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 الإهداء

ر في داخلي المحبة  من بث في النفس هداها و ألهمها النق ا و النق اء و نث  إلى  حمدا
سي و المحن و كان لي عونا وسندا فكان عليه  آو الأمان و جد في مهجتي ضروب الم

اهدى ما جنيت من الطموح و العمل المتواضع إلى من  . اتكالي خالقي و مصرف أمري
جعلت الجنة تحت قدميها و الصبر ملي كفيها ف أنجبت و ربت و في الخف اء دعت و  

يا بما فيها و تجرعت المر لتسقيني العسل، إلى من سهرت  بكت و أثراني على الدن
 الليالي ف أنارت درت الحياة إلى الغالية أمي حفظها الله و أطال في عمرها.

د في النصح و  إلى من سخره الله ليكون سببا في وجوده ف أحسن تربيتي و تعم  
بي العزيز  التوجيه إلى الذي صار بذاتي موعظة و بق لبي دربا و سبيلا مشرق ا إلى أ

 حسين حفظه الله و أطال في عمره.
 إلى أفراد عائلتي الكريمة.

 ماستر جنائي. 2016إلى كل زملائي و زميلاتي دفعة  
 إلى كل زملائي و زميلاتي في مديرية التجارة بولاية غرداية

 غرداية و تيارت.  ن العزيزتينمدينتيالو إلى  
 إلى كل من وسعهم ق لبي و لم تسعهم ورقتي

 

 

 

 

 بن عيسى امدح

 



 

 

 

 و عرف ان شكر
 

ه و إحسانه على أن  الحمد لله و الشكر لله على توفيقه و من  
ر لنا طريق  وفقنا لإتمام و إنجاز هذا البحث و على أن يس  

 ل لنا سبلهالعلم و سه  

الذي قبل الإشراف  أشكر الأستاذ المشرف "لغلام عزوز"  كما  
 هاته. بنصائحه و توج    ل و لم يبخل علي  على هذا العم

م لي يد العون و الدعم  فوتني أن أشكر كل من قد  و لا ي
 في سبيل انجاح هذا العمل و لو بالكلمة الطيبة.

و إداري قسم    ه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذةكما أتوج  
 الحقوق بجامعة غرداية.

 
 

دحام بن عيسى        



 الملخص
 

 

د ل معايض، إلى أن ظهك  في بين موة  محل جدل كبير  زااية  لشرككا  الجااية سؤوللة  اجلقد كانت الم
للأشخاص المعنوة  عن  المسؤوللة  اجزااية ب الذي اعترف اجزاايكي ل من بةنها الجركةع .الحدةث الجركةعا  اجزااية 

مككي  51مادة  من خلال خاص  فقطة  تقجصك عشى الأشخاص المعنوة  سؤوللالملجعل  لرككا  الجااية ،ا جكايم
 .من قانون العقوبا 

نظكا لما تركشه هذه الرككا  الجااية  من خطوية عشى مصالح الفكد ل المججمع بما تمايسه من أعمال غير  ل
كم  من  إلامركلع  تكتكب من ليايها جكايم خطيرة، فإن الجصدي لقمعها لن ةكون  بإتباع سةاس  جزااية  محح

 .اماتهاالجزا طكف المركع اجزاايكي عشى تنظةم نراطها ل الجوازن بين حقوقها ل 

جركةع اجزاايكي إلى تطوةك مبادئ الست هذه المسؤوللة  اجزااية  ل من بةنها الجركةعا  التي كك   تفإن دافع
 اتسؤاعجكايمها، ل تكتب عن ذلك  شىبما ةجماشى ل عقاب هذه الأشخاص عالقانون اجزاايي ل تطوةع أحكامها 

المعنوة  التي تكتكب اجكايم باسمها ل لحسؤابها من  دايكة المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  لجرمل الأشخاص
 طكف أعضايها ل ممثشةها المسؤيرةن لرككاتها الجااية .

Résumé : 

La responsabilité pénale des sociétés commerciales fut l’objet d’une grande 

polémique, entre favorable et hostile, jusqu’à ce qu’elles apparaissent dans les 

législations pénales modernes, à savoir la législation algérienne laquelle avait 

reconnu la responsabilité pénale des personnes morales vis-à-vis des délits commis 

par les sociétés commerciales et a réduit la responsabilité aux personnes morales 

privées seulement par le biais de l’article 51 bis du code pénal. 

Etant donné le danger que représentent ces sociétés commerciales pour les intérêts 

de l’individu et de la société vu qu’elles exercent des activités illégales par laquelle 

elles commettent des crimes graves,  Donc celles-ci ne peuvent être  endiguées ni 

réprimées que par l’intermédiaire d’une politique  pénale adéquate par le législateur  

algérien à l’effet de réglementer ses activités et d’instaurer l’équilibre  entre ses 

droits et ses devoirs. 

L’objectif de la majeure partie des législations ayant consacré cette responsabilité 

pénale, dont la législation algérienne, est de promouvoir les principes  de la loi 

pénale, et d’adapter ses dispositions en fonction des peines prévues à l’encontre de 

ces personnes morales pour ces crimes.  Ceci a entrainé l’extension  du champ de 

responsabilité des sociétés commerciales pour englober les personnes morales qui 

commettent des délits en son nom et pour son compte. 
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 :مـــــــة مــــقد

لما شعك ا نسؤان بضعفه ل قصوي ثكلته عن بشوغ الأهداف الكبرى التي ظهك  الحاج  إلةها، سعى إلى تظافك 
ا نسؤان إلى غيره لةرد أزيه ل ةقوي عضده ل ةزاةد طاقجه في العمل  ةشاأالقوى، ل كان طبةعةا أن  اتحاداجهود ل 

عن القةام بمفكده بجنفةذ مركلع تجايي. فقد تجوافك لدةه الخبرة ل  ل ا نجا . ذلك أن الفكد العادي كثيرا ما ةعازا
المقدية الغنة  أل الجااية ، ل لكنه يحجا  إلى عمل الغير ل أموالهم. ل قد ةود نرك مركلعه في بشدان أخكى فة جا  

أهم المرايةع لعشةه، أض ت  ه شكك  تفجح فكلعا في دلل مخجشف لمن ةسؤاهم معه في العمل ل ا نجا  ل ةوسس مع
الجااية  سوا  في حدلد الدلل  الواحدة أل عشى الصعةد العالمي، تجولاه شككا  فةها شخصان أل أكثك في المال ل 

 العمل ل ا داية، فةقومون بمرايةع ةعازا كل منهم عن تنفةذها عشى انفكاد.

قد أدى إلى توسةع الحةاة  ،الرككا  الجااية  ل أن الجطوي الصناعي ل الجكنولوجي الذي عكفجه الكثير من
، ل تطويها ل تعاظم المنافسؤ  فةما بةنها. فانجرك  معها الرككا  الاقجصادة  المنرآ ، ل تعدد الاقجصادة 

، سوا  كان الاقجصادة الجااية  بركل لم ةسؤبق له مثةل، ل تنوعت الأنرط  التي تقوم بها في مخجشف مةادةن الحةاة 
لها من ا مكانةا  ل القديا   الاقجصادة ايجي. ل أصب ت معه هذه الكةانا  ذلك عشى المسؤجوى الوطني أل الخ

 .الاججماعة ل  الاقجصادة ما ةفو  إمكانةا  الأفكاد في الجأثير عشى الحةاة 

 الاقجصادة فاعترفت الجركةعا  المخجشف  لشرككا  الجااية  بالرخصة  المعنوة  لجمكةنها من مباشكة كل النراطا  
ت من أجشها، ل ما ةجبعها من الجصكفا  القانونة  التي ةعترف بها للأفكاد، مثل حق الجعاقد ل الجمشك ل التي أنرئ

 حق الجقاضي ل غيرها من الحقو  التي أصبح ةعترف بها للأشخاص المعنوة  بصف  عام .

ان الاسجثماي أن دلي الرككا  ةجاسؤد خاص  في مةد كذلك الرأن بالنسؤب  لشجركةع اجزاايكي الذي نجد فةهل  
ل تمك بمكحش  انجقالة  هام  من  جسؤعةنا   اقجصادة  منذ بداة  الالداخشي ل الاجنبي، حةث تعةش اجزاايك إصلاحا

السؤو  الذي ةعجمد عشى تنمة  يلح المبادية  الاقجصاداقجصاد موجه تحجكك فةه الدلل  كل مجالا  الاسجثماي إلى 
ل كذا نزااه  المعاملا  الجااية  ل الثق  ل  .نافسؤ  المركلع  ل الأسعايكة  الملدى الأفكاد ل اجماعا  ل مبادئ ح

ن أطني الذي تحجا  من أجشه اجزاايك الايجمان التي تودي فةها الرككا  دليا مهما في تطوي ل إنعاش الاقجصاد الو 
سشسؤش  الجطوي  تكون كل موسسؤاتها سوا  كانت عام  أل خاص  قوة  غير مصاب  لما لهذه الأخيرة من تأثير عشى

 الاقجصادي الذي تسؤعى اجزاايك إلى تحقةقه.
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كل قوة دافع  لابد من إيجاد أطك صشب  تحجوي اندفاعها حتى تبقى السؤةطكة لأجل ذلك ل تحقةقا لهذا الهدف ف ل
عشى نراطها ممكن  ل لا تن كف فج دث أضكايا مادة  ل معنوة  تفو  الخدما  التي تودةها، ل لذلك كان من 

من نرأتها ل طةش  حةاتها إلى ما بعد انجهايها حةث أن  ابجدا إحاطجها بأحكام لاض   ل دقةق  تنظمها  اللازم
فقد عمل المركع اجزاايكي كغيره من  الرأنالخكل  عن هذه الأحكام قد ةعكقل تحقةق هذا الهدف. ل في هذا 

ركعين عشى سن مواد ل نصوص قانونة  تهدف إلى حماة  هذه الرككا ، 
ح
ل ذلك عن طكةق تركةع جكايم خاص  الم

بها حةث يمثل هذا الجركةع أهمة  كبرى نجةا  لشدلي المهم الذي تودةه هذه الأخيرة كما سبق ذككه في الحةاة 
اكم  التي تكتكب اثنا  تأسة الاقجصادة الجااية  ل 

ح
 سؤها ل إدايتها ل تصفةجها،الحاضكة ل ضكلية عقاب الاعمال الم

ل  جدل حولها  التي أثاي  مركلا  القانونة  أكثك للة  اجزااية  لشرككا  الجااية  منل ةعجبر موضوع المسؤو 
الآيا  برأنها في الفقه ل الجركةع ل القضا . ل نظكا لأهمة  الموضوع ل الدلي الذي تقوم به الرككا   تترعب

ثيرها عشى مصالح المواطنين ل الجااية  ل سةطكتها عشى اجانب الهام من النراط الاقجصادي في كثير من الدلل ل تأ
الاقجصاد الوطني، أدى إلى ظهوي شككا  لهمة  الأمك الذي جعل اص اب يؤلس أموال ةفقدلن الثق  في هذا نوع 
من الرككا . ل أن تكك هذه شككا  تعبث بالقوانين دلن إقكاي مسؤوللة  جزااية  عنها ةودي إلى المسؤاس بجنفةذ 

ضكليي المسؤا ل  شككا  الجااية  عن خطأ الذي ةكتكبونها أثنا  ممايس  السؤةاس  العقابة ، لذا لجب من ال
 نراطهم.

الجطبةقي سوا  من الناحة  ا طاي المفاهةمي أل  هذه الدياس  تكمن يمكن القول أن أهمة  ا تقدم،ل عشى ضو  م
ن تحدث بالمججمع أحكام قانون العقوبا  التي يمكن أ تخالف تمايس أنرط  باعجباي أن هذه الرككا  الجااية 

أضكايا بالغ  الخطوية. ل قد لا تسؤأل هذه الرككا  الجااية  عن جكايم  التي تكتكبها إلا في الأحوال التي يحددها 
 القانون.

اية  في الجركةع زااية  لشرككا  الجااجالمسؤوللة   هو يغبجنا في الب ث حولالموضوع  نا لهذااخجةاي  سبابأ نكجع ل
ل أنها لم تعطى أهمة  التي  ،ل الجااية  لشدلل  جدا بالنسؤب  لش ةاة الاقجصادة  سؤأل  جوهكة اجزاايكي باعجبايها م

ل كذلك الحاج  الماس  لشماجمع لجشك الرككا  الجااية  التي قد تكون مصديا لشاكيم  أل خطكا ةهدد تسؤج قها. 
ة  أدى إلى اتسؤاع دايكة اجكايم المكتكب  أمن ل سلام  المججمع با ضاف  إلى ذلك الانجراي المجزااةد لشرككا  الجااي 

 من طكفهم.
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خلال اعدادنا لهذا الب ث ل لعل أهمها قكاي الشان  العشمة  التي طشبت إعادة  صعوبا ال قد لاجهجنا بعض ل 
لقت الممنوح لنا لج ضير هذه الدياس  ل الذي هو في الأصل غير كاف فالمدة  ضبط الموضوع مما أدى إلى ضةاع 

الب ث لشجعمق في الموضوع لكن عامل بخصوص  ين  مع طبةع  الموضوع التي تجطشبصيرة بالمقاكانت جد ق
مما  إطاي المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية الموضوع الوقت حال دلن ذلك.كما أن نقص المكاجع المجخصص  في 

 ة . جعشني أبحث في عدة قوانين لمعكف  موقف المركع اجزاايكي لعقاب الركك  الجااي 

الوصفي ل هو المنهج الملايم ل ذلك بعكض كل ما يخص الاطاي المفاهةمي  المنهج  الى ل قد نهانا في دياسجنا هذه
انب اج المنهج الج شةشي فةظهك في لهذه الدياس  بهدف ازال  الغموض عن المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  أما

 جسؤشةط العقوب  عشةها.هذه اجكيم  ب الجطبةقي فةهدف إلى تجبع أثك

 ل عشى ضو  ما تقدم فإن ا شكالة  الكيةسؤة  لهذه الدياس  تجمثل فةما ةشي :

 في ظل التشريع الجزائري؟  الجزائية متى تقع الشركات التجارية تحت طائلة المسؤولية

 هذه ا شكالة  تنبثق عنها من الجسؤاؤلا  الفكعة  التي تجم وي أساسا فةما ةشي :

 ركع قواعد هذه المسؤوللة  كةف نظم الم -
 الجااية  ما هي اجكايم التي تسؤأل عنها الرككا   -
 هل لفق المركع في تنظةم ل إسجةعاب هذه المسؤأل  ماهي ا جكا ا  المجبع   ل  -

فكعة  قمت بجقسؤةم الدياس  إلى  ل للإجاب  عشى ا شكالة  الكيةسؤة  لشموضوع ل ما ةنبثق عنها من إشكالةا 
جزااية  لشرككا  الجااية  ،الذي بدليه قسؤمجه لشمسؤوللة  ا يفاهةمالمطاي ا فصل الألل إلى لا، خصصت فصشين 

ثلاث  مباحث، تطكقت في المب ث الألل مفهوم المسؤوللة  جزااية  ل في المب ث الثاني مفهوم الركك  الجااية  ل  إلى 
 في المب ث الثالث أنواع الرككا  الجااية .

اجزااية  لشرككا  الجااية  ل قد قسؤمجه إلى ثلاث  لإطاي الجطبةقي لشمسؤوللة  صجه لفقد خص فصل الثانيال أما
تطكقت في المب ث الألل القواعد الخاص  بالمجابع  اجزااية  لشرككا  الجااية  ل في المب ث الثاني العقوبا   مباحث

  السؤوابق القضاية  الخاص  أما المب ث الثالث إلى أحكام يد الاعجباي ل ص ةف المقكية لشرككا  الجااية .
 بالرككا  الجااية .

إلى نجايج التي تم  لأنهي الموضوع بخاتم ، تجضمن عكضا موجزاا لما احجو  عشةه المذككة من أفكاي، ل كذلك عشى
 من خلال عمشة  الب ث.   الجوصل إلةها



 

 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ

ار المفاهيمي للمسؤولية ـالإط
     الجزائية للشركات التجارية

 في التشريع الجزائري
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 تمهيد :

إن موضوع المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  كرخص معنوي، من الموضوعا  التي كانت قد أثاي  ل 
السؤايد أن الرخص الطبةعي لحده من ةسؤأل جزاايةا. ل حتى في  كانلا زالت تثير الكثير من النقاش في الفقه. إذ  

بدأ المسؤوللة  اجزااية  للأشخاص المعنوة ، ل لو بصوية اسجثناية ، إلا بعد اتسؤاع ، لم ةبدأ تككةس مأخكى الجركةعا 
 تل لهذا قسؤم 1نراطها ل تبين خطكها في المجال الاججماعي ل الاقجصادي، بالخصوص منها الرككا  الجااية .

لمفهوم  في المب ث الثانيص المب ث الألل لمفهوم المسؤوللة  اجزااية ، ل نجنالل صإلى ثلاث  مباحث نخ الألل الفصل
 أنواع الرككا  الجااية .بفنفكده المب ث الثالث  أماالركك  الجااية ، ل 
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 : مفهوم المسؤولية الجزائيةالمبحث الأول

إلا أن هذه الركلط  القانون بوضع شكلط معةن  لهل  قانونة  ةنظمها اا لمسؤوللة  اجزااية ، ل إن كانت مسؤا 
ةجصل  الذي تقوم عشةه المسؤوللة ، هذا الأساس الاججماعيالفشسؤفي ل  إنما هي ثمكة الأساس ل تشك الحالا 
ل إن مفهوم المسؤوللة  اجزااية  ةكتبط بفككة اجكيم  ل التي تعني كل فعل ةعاقب  1الفكدة . الآيا بمركش  الحكة  أل 

بجعكةف  بالمطشب الألل الب نبدأمط في ثلاث عشةه القانون، ل عشى هذا الأساس سةجم دياس  هذا المب ث 
موقف  طشب الثالثالمأما زااية  لشرككا  الجااية ، وقف الفقه من المسؤوللة  اجلم المطشب الثاني ، ثمالمسؤوللة  اجزااية 

 المركع اجزاايكي من مسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية .

 : تعريف المسؤولية الجزائيةالمطلب الأول

عام : الجزاام الرخص بج مل نجايج تصكفاته غير المركلع  المخالف  لواجب شكعي تعني المسؤوللة  بركل  
 أل قانوني أل أخلاقي، ل تكون المسؤوللة  عشى ثلاث  انواع هي :

المسؤوللة  الدةنة  : ل ةكاد بها الجزاام الرخص بج مل نجايج تصكفاته غير المركلع  نجةا  مخالفجه الاحكام  .1
 الركعة .
 نة  : ل ةقصد بها تحمل الرخص نجايج فعشه بسؤبب خكلجه عن قواعد القانون.المسؤوللة  القانو   .2
 المسؤوللة  الأخلاقة  : ل ةكاد بها تحمل الرخص نجايج فعشه بسؤبب خكلجه عن قواعد الأخلا .  .3

ل قد تبنى العدةد من الركاح الجعكةف الذي أليده الفقه الفكنسؤي ل الذي مفاده ) الجزاام بج مل النجايج 
ة  المترتب  عشى توافك أيكان اجكيم  ل موضوع هذا الالجزاام هو العقوب  أل الجدبير الاحترازي الذي ةنزاله القانون القانون

بالمسؤولل عن اجكيم  ( فالمسؤوللة  بهذا المعنى تكةف بأنها لصف ةثبت بحق من ةقترف فعل مجكم، فلا تعجبر أثك 
الدعوى اجزااية  ل ما تجضمنها من قكايا   كإجكا ا ة  ل قانونة   لمادةا  اجكيم  ل انما لصف ةترتب عشةه أثاي ماد
المادي ل المعنوي المجمثل بالعقوب  ال الجدابير الاحترازي،  با ةلاملصولا لش كم ل ما ةجبعه من اةقاع اجزاا  المجمثل 

 2فضلا عن الأثاي الاججماعة  المترتب  ضد اجاني المجمثش  بالاسجهاان الاججماعي.

                                                     
 7منرويا  زةن الحقوقة  ،بغداد ،ص، مكجب  السؤنهويي، الطبع  الأللىةديي ،أحكام المسؤوللة  اجزااية  ،جما ل إبكاهةم الح 1

 25-24،صه سؤنفمكجع   ،،أحكام المسؤوللة  اجزااية جمال إبكاهةم الحةديي 2
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بالمسؤوللة  اجناية  صلاحة  الرخص لج مل اجزاا  اجنايي عما ةكتكبه من جكايم، فإيتكاب  قصدلة
شخص لفعل يحظكه القانون اجنايي ةثير فككة المسؤوللة  اجناية ، ل توقةع اجزاا  اجنايي عشى هذا الرخص بمقجضى 

للة  للةدة اجزاا ، أن اجزاا  اجنايي لا حكم قضايي ةعني أنه "مسؤولل" مسؤئولة  جناية ، ل لةس بمعنى هذا أن المسؤو 
 1يخشق المسؤئولة  ل لكنه يحصكها.

 ولية الجزائية للشركات التجاريةموقف الفقه من المسؤ  :نيالمطلب الثا

مدنةا أل إدايةا أض ى من المسؤشم به من الناحة  الفقهة  ل القانونة  ل  كك  الجااية ل  الرا إذا كان مبدا مسؤ
 2لحد الأن محل جدل فقهي. ك مسؤا لجه جنايةا كان ل لا زالالعمشة ، فإن تقكة

الفقه من  ، فهناك جانب منكك  الجااية اجزااية  لشر فهوم المسؤوللة لملم يجمع الفقها  عشى يأى لاحد ل 
 ، باعجباي أن المسؤولل عنهااجزاايةا، عن اجكايم التي تكتكب من طكفه كك  الجااية ل  الرا أنكك بردة  إمكانة  مسؤ

لحدةث فشقد أجمع أما الفقه ا، هذا الكأي يمثل اتجاه الفقه الجقشةديل  هو الرخص الطبةعي المكتكب لأيكان اجكيم 
ل ما صاحبه من تزااةد  الاججماعة ل  الاقجصادة جنايةا، نظكا لجطوي العلاقا   كك  الجااية ل  الرا مسؤ عشى ضكلية

ةقوم عشى النراط الفكدي للأشخاص الطبةعةين، أصبح ةكتكزا   دالاقجصاالنراط ل الجعامل الجاايي. فبعد أن كان 
موسسؤا ، ل هذا أدى إلى تعاظم دلي الأشخاص المعنوة  في فكاد ل الثكلا   في شكل شككا  ل عشى تجمع الأ

 3.بمصالح المججمع التي أضك  الاقجصادة  ل ظهوي العدةد من اجكايم الاسجهلاكمجال ا نجا ، الجوزةع ل 

خطويتها تشك الأضكاي الناجم  عن الأشخاص الطبةعة ، مما ةسؤجوجب ضكلية إقكاي هذا النوع من تفو  في  
كك    اجزااية  لشرالمسؤوللة  في عالم القانون اجنايي. بنا  عشى ذلك، انقسؤم الفقه إلى فكةقين، فكةق ةنكك المسؤوللة

 .الثاني( جزاايةا )الفكع جااية كك  الل  الرا الألل( ل فكةق أخك ةنادي بجواز مسؤ )الفكع الجااية 

 

 

 

                                                     
 112،ص 2004،الاسكندية  ، ،داي اجامع  اجدةدة لشنرك ويها،المسؤوللة  اجناية  أساسها ل تط محمد كمال الدةن إمام 1
 1،ص 2006، نركة المحامي، 4العدددياس  تحشةشة  تأصةشة  مقاين  ،، سؤوللة  اجزااية  لشرخص المعنويخشفي عبد الكحمان ،الم 2
 416،ص 2008،القاهكة ،سن  ،الطبع  الأللىدياس  مقاين  ، ة  لشمسؤجهشك في القوانين الخاص د محمود خشف ،الحماة  اجنايأحمد محم 3
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 المنكر للمسؤولية الجزائية للشركات التجارية الاتجاه: الفرع الأول

ن أساس لأ ،كك  تجاية جهم في الدعوى العمومة  شي إلى القول بأنه لا يمكن تصوي المأالك  أص اب هذا اتجه
 1.كك  الجااية لركن تواجدها لدى االمسؤوللة  اجناية  ا دياك لالجمةةزا، ل هما من الصفا  التي لا يم

 ل قد اسجندلا في ذلك إلى جمش  من الحاج يمكننا تشخةصها إلى الن و الجالي:

لا اجكيم  ل  ايتكابالضكلية تنقصه ا يادة ل الجمةةزا، فلا يمكنه  اقجضجهقانوني  افتراض كك  الجااية إن الر -1
 نسؤب  الخطأ دلن إيادة أثم . يمكن
 أنرئبالأهشة  القانونة ، ل لكن هذه الأهشة  تج دد بالأغكاض التي  كك  الجااية ةعترف القانون لشر -2
لشرخص المعنوي  اعترففي لثةق  إنرايه. ل عشةه، فإن المركع قد من أجشها ل التي تجوضح  كك  الجااية الر

اجكايم، فايتكاب  لايتكاببالوجود من أجل قةامه بأدا  مصالح محددة، ل لا ةعقل أن ةجسؤع نطا  هذه الأغكاض 
 اجكايم خاي  عن نطاقه ل لجوده.

ةجعايض مع مبدأ شخصة  العقوب ، إذ ةترتب عشى القول بمسؤوللةجه أن  كك  الجااية الر إن القول بمسؤوللة   -3
 تطال العقوب  كل المسؤاهمين في إنرايه بالكغم من بعدهم عن اجكيم .

تطبةقها عشى  شى الرخص الطبةعي، ل لا يمكنإن العقوبا  التي نص عشةها القانون لجد  لجطبةق ع -4
ما لا يمكن توافكه  ، إذ كةف يمكن حبسؤه  إن العقوبا  لها أهداف في الكدع ل ا صلاح ل هوكك  الجااية الر
 2.كك  الجااية لشر

 ركات التجاريةائية للشز ة الجللمسؤوليالمؤيد  الاتجاه :الفرع الثاني

 بالاعجمادجناية   كك  الجااية ع  الربإمكانة  مجاب أى أص اب هذا الكأيي  الكأي إلى القول في خلافا لما قةل
 عشى حاج منها :

قانوني ل إنما هو لجود  افتراضحةث أنه لةس مجكد  كك  الجااية  ةح نفي ا يادة عن الرلةس بص -1
 حقةقي.

                                                     
 65،ص 2007، ،داي الهدى ،اجزاايك   الألل،اجزا اجزااية  ،شكح قانون ا جكا ا   بايش سشةمان  1
 304-303،ص 2009، طبوعا  اجامعة دةوان المالطبع  السؤابع  ،لعام ،،شكح قانون العقوبا  اجزاايكي ،القسؤم ا عبد الله سشةمان  2
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  مسؤا لجه عن بأي تصكف قانوني )عقد( ل اسج ال اقةامه اسج ال ةعني  كك  الجااية إن نفي إيادة الر -2
لا يمكن الجسؤشةم به لأن في ذلك تهدةد لمصالح  جااية ال كك النفي  يادة الر ضكي أصاب الغير منه، إن هذا

 1ل ةسؤشم له بالرخصة  القانونة . كك  الجااية ن الذي ةعترف بوجود الربالقانو  اصطدامل فةه  اججماعة 

   المصالح  إيادة الأعضا  المكونين له أل أص ابعن  له إيادة مسؤجقش  كك  الجااية ل ةضاف إلى ذلك أن الر
. لةسؤت إيادة فكدة ، ل إنما إيادة جماعة  حقةقة  ةجم الجعبير عنها كك  الجااية ة بالنظك إلى طبةع  الرل هذه ا ياد

ل المداللا  ل الجصوةت في اجمعة  العمومة  لأعضايه أل  الاججماعا من خلال  انقضايهمنذ نرأته ل حتى 
مجالس للإدايا ، ةعبر عنها في العقود التي ةبرمها ممثشةه باسمه ل لحسؤابه ل ةج مل نجةا  الأفعال الضاية التي 

 2ةكتكبها ممثشةه أل تابعةه باسمه ل لحسؤابه.

 ولية الجزائية للشركات التجارية مسؤ ل : موقف المشرع الجزائريثالثال مطلبال

باسجثنا  الدلل  ل اجماعا  عقوبا  نجدها تنص عشى أن " مككي من قانون ال 51بالكجوع إلى المادة 
عن اجكايم التي تكتكب  المحشة  ل الأشخاص المعنوة  الخاضع  لشقانون العام، ةكون الرخص المعنوي مسؤوللا جزاايةا

أن المسؤوللة  اجزااية  لشرخص  لحسؤابه من طكف اجهزاته أل ممثشةه الركعةين عندما ةنص القانون عشى ذلك.
هذا النص نسؤجنجج ل من  3عنوي لا تمنع مسؤا ل  الرخص الطبةعي كفاعل أصشي أل شكةك في نفس الأفعال ".الم

عامل تماما مثشما ةعامل الرخص الطبةعي إذ بإمكانه أن ةسؤأل عن أة  جكيم  منفذة أل تم ت كك  الجااية أن الر
ا الحكم ةجطشب تحدةد الأشخاص محل الركلع فةها، كما يمكنه ان ةكون فاعلا أل شكةكا، غير أن تطبةق هذ

 51حصك  المادة من يسأل؟  مسؤا ل  اجزااية  تم السؤشوك محل المسؤا ل  ل أخيرا اجكايم التي ترمشها المسؤا ل .
مككي مجال المسؤوللة  اجزااية  لشرخص المعنوي ل قصكتها عشى الرخص المعنوي من القانون الخاص حةث اسجثنت 

 4شة  ل الأشخاص المعنوة  من القانون العام.منها الدلل  ل اجماعا  المح

 

                                                     
 66-65،ص مكجع سابقشكح قانون ا جكا ا  اجزااية  ،اجزا  الألل ،، سشةمان بايش 1
عا  اجامعة  ،الاسكندية  الكجاب الثاني ،المسؤوللة  اجناية  ل اجزاا  اجنايي ،داي المطبو عبد القادي القهوجي ،قانون العقوبا  ،القسؤم العام ، عشي 2
 607-606ص، 1998،
-08-10مويخ في  44،اجكةدة الكسمة  عدد المجضمن القانون العقوبا 2011-08-02مويخ في  14-11قم ي  مككيمن القانون51ادة الم 3

2011 
 209،ص 2008، داي هومهالطبع  السؤابع  ،الوجةزا في القانون اجزاايي العام ،أحسؤن بوسقةع  ، 4
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 ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشركة :الفرع الأول

  المقصود بأجهزاة الركك  الجااية  :للاأ

مككي من قانون العقوبا  اجزاايكي نجد أنها تنص عشى ما  51إذا عدنا إلى نص الفقكة الأللى من المادة 
" باسجثنا  الدلل  ل اجماعا  المحشة  ل الأشخاص المعنوة  الخاضع  لشقانون العام، ةكون الرخص المعنوي ةأتي : 

كعةين عندما ةنص القانون عشى مسؤوللا جزاايةا عن اجكايم التي تكتكب لحسؤابه من طكف أجهزاته أل ممثشةه الر
كل كةان موهل  les organes des sociétés commercialesبأجهزة الشركة التجارية ةقصد  ل ".ذلك

أي  الجصكف باسمها. ل ساسي لهذه الركك ، سشط  إدايتهاأل تطبةقها ممن يخولهم القانون أل النظام الأ القكايةلاتخاذ 
بوجه عام الأشخاص الذةن يمثشون أهمة  كبيرة في الموسسؤ ، بالنظك الى الوظايف التي يحجشونها لالتي توهشهم إلى 

 لجكشم ل الجصكف ل الجعاقد باسمها ل لحسؤابها، ل التي تجوقف اسجمكاية  الموسسؤ  عشى إيادتهم.تسؤةير أمويها ل ا
تعني بالنسؤب  لشرككا  الجااية  المدةك أل المسؤير ل الكيةس المدةك العام ل مجشس  l’organeفعباية اجهاز أل العضو 

للج دةد أجهزاة الرككا  الجااية  التي يمكن  ة .ا داية ل مجشس المدةكةن ل مجشس المكاقب  ل كذلك اجمعة  العموم
إسناد بأفعالهم المسؤوللة  اجزااية  لها، ةقجضي الأمك الكجوع إلى النصوص القانونة  ل القانون الأساسي الذي يحكم  

جهازاً لها، ل قد ةكون لاحدا أل أكثك  le gérantكل نوع من هذه الرككا . ففي شكك  الجضامن، ةعد مدةكها 
ن بين الرككا  فةها أل أجنبةا عنها. ل إذا لم ةعين مدةك الركك  سوا  في عقد تأسةسؤها أل بمقجضى اتفا  معين م

من القانون الجاايي اجزاايكي.   553لاحق، كان لكل شكةك فةها حق إدايتها، عشى نحو ما نصت عشةه المادة 
ة  البسؤةط ، ةعد مدةكها جهازا لها، سوا  كان كما تعد اجمعة  العام  لشمسؤاهمين جهازا لها أةضا.ل في شكك  الجوص

من القانون  5مككي 563لاحدا أل أكثك، معين من بين الرككا  المجضامنين فةها أل أجنبةا عنها، عشى أن المادة 
الجاايي قد حظك  تدخل الركةك الموصي في إدايتها، فإن لم ةعين مدةك لشركك ،كان لكل شكةك مجضامن فةها 

 1. ل تعد اجمعة  العام  لشمسؤاهمين جهازا لها أةضا.الحق في إدايتها

ل في شكك  المسؤاهم ، تجمةزا أجهزاتها بجعددها لجعدد هةئا  ا داية بها ل بجنوعها، ل ةقجضي تحدةدها الجمةةزا 
 بين الرككا  المسؤاهم  ذا  نمط الجسؤةير عن طكةق مجشس ا داية ، حةث ةعد عضوا أل جهازا فةها، مجشس ا داية 

يةس مجشس ا داية ل كذلك المدةكةن العامين أل الكيةس المدةك العام عندما ةجولى في نفس الوقت لظةف  يياس  ل ي 
مجشس ا داية ل لظةف  يياس  مجشس ا داية ل لظةف  ا داية العام  لشركك ، أي يجمع بين مهام يياس  مجشس ا داية 

                                                     

201-199ص، ،مكجع سابق ون اجزاايكي  ل القانون المقاينالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القان، ةطمحمد حزا   1 
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مجشس المدةكةن ل ييةس مجشس المدةكةن ل كذلك المدةكةن ل مهام المدةك العام، حةث ةعد عضوا أل جهازا فةها 
 le conseilالعامين الموهشين خصةصا من طكف مجشس المكاقب  لجمثةل الركك . كما ةعد مجشس المكاقب  

desurveillance   كذلك من أجهزاة الركك ، ل إن كان من الناحة  العمشة  نظكا لمهام المكاقب  الموكش  إلةه من
إقامجه المسؤوللة  اجزااية  لشركك  عن طكةق مداللاته.ل تعد جمعة  المسؤاهمين أةضا في كلا النمطين النادي تصوي 

لشجسؤةير جهازا من أجهزاة الركك ، ل إن كانت كذلك هي الأخكى من الناحة  العمشة  ةصعب تصوي إقامجها 
 لأجهزاةل بالنسؤب   الةومي لرولن الركك .ف بالجسؤةيرالمسؤوللة  اجزااية  لشركك  لجمةزاها بالطابع الوقتي إذ هو غير مكش

شكك  الجوصة  بالأسهم، فججمثل في مسؤير الركك  أل المسؤيرلن إذا تعددلا، كما تجمثل في اجمعة  العام  لشمسؤاهمين 
أةضا.ل ما يمكن اسجخلاصه من كل ما سبق، ل أنه في جمةع أنواع تشك الرككا  الجااية ، فإن الأصل بالنسؤب  لها 

ة الأجهزاة تعني أجهزاة ا داية ل الجسؤةير فةها، ل لكن يمكن تصوي مع ذلك اعجباي اجمعةا  العام  ل أن عباي 
لشمسؤاهمين من بين أجهزاة الركك  التي تقةم مسؤوللةجها اجزااية ، مثشما هو الأمك في حال  مصادقجها عشى مةزاانة  غير 

 1ص ة   ل مزالية.

 : المقصود بالممثشين لشركك  الجااية ثانةا

، الأشخاص اجزاايكي مككي من قانون العقوبا  51في نص المادة  كك  الجااية ل ةقصد بممثشي الر
سوا  كانت هذه السؤشط  القانونة ، أل بحكم قانون الموسسؤ ،   باسمهالطبةعةين الذةن ةجمجعون بسؤشط  الجصكف 

الممثشين القضايةين الذةن ةوكل إلةهم  كالكيةس المدةك العام، المسؤير، ييةس مجشس ا داية، المدةك العام إضاف  إلى
ل هي ذا  الأشخاص الطبةعة  التي جا  بها القضا  مهم  مباشكة إجكا ا  الجصفة  عند حل الأشخاص المعنوة . 

جزااية  من قانون العقوبا  الفكنسؤي. ل عشةه لا يمكن لشقاضي إسناد المسؤوللة  ا 121/2المركع الفكنسؤي في المادة 
 2لحسؤابه. ايتكبهاإذا ايتكبت اجكيم  من طكف موظف عادي ةعمل لدةه حتى لو  ك  الجااية ك ل إلحاقها بالر

 كك  الجااية بسؤشط  الجصكف باسم الر الطبةعةين الذةن ةجمجعونالأشخاص لممثشين الركعةين ةقصد بال 
ل القايم با داية أل سوا  كانت هذه السؤشط  قانونة  أل بحكم قانون الموسسؤ . فقد ةكون الكيةس المدةك العام أ

 3في حال  حل الركك .....الخ. المصفىييةس مجشس ا داية أل المدةك العام، ل قد ةكون أةضا 

                                                     
 203-202،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، حزاةط محمد1
 159،ص 2010، مطبع  يلةغي ،الأغواطالطبع  أللى ،المسؤجهشك ، عبد الحشةم بوقكةن ،اجكايم الماس  بأمن ل سلام  2
 79ص، 2013اجزاايك ،كوي طاي  ،ألةا  مكاف   جكيم  الصكف ،داي هومه ،  3
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من قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي عشى ما ةشي : " هو الرخص  2مككي 65ل قد نصت المادة 
 1ضا لجمثةشه ". لشرخص المعنوي تفوة الطبةعي الذي يخوله القانون أل القانون الأساسي

القانون اجزاايكي توافك شكط صف  اجهاز أل الممثل الركعي في الرخص الطبةعي  اشتراطل ةترتب عشى 
مكتكب اجكيم  لحسؤاب الركك ، بأن ةودي هذا الركط منطقةا إلى عدم المسؤا ل  اجزااية  لشرككا  الجااية ، عند 

ركعةين، كالعمال الأجكا ، بما فةهم مديا  الوحدا  ل الوكالا  اجكيم  من غير أحد أجهزاتها أل ممثشةها ال ايتكاب
الجابع  لها متى تبين أنه لم يخولهم القانون الأساسي لشركك  تفوةضا لجمثةشها، ل لا حتى العمال المفوضين بالسؤشطا  

في ايكي زا ف باسم الركك ، لجردد المركع اجمن طكف أجهزاة الركك ، ل كذلك الموكل بجوكةل خاص لشجصك 
 2اسجخدام عباية " الممثشين الركعةين ".

 الجريمة لحساب الشركة ارتكاب :الفرع الثاني

لقد نصت عشى هذه الركط أغشب الجركةعا ، ل مفاده أن تكون اجكيم  قد ايتكبت من طكف الرخص 
لا يمكن مسؤا ل  لف  ، ل بمفهوم المخاكج قةق يبح أل تجنب إلحا  الضكي به  كك  الجااية الطبةعي بهدف تحقةق لشر

كك  ب أل بغكض ا ضكاي بالرجزاايةا عن أفعال ايتكبها الرخص الطبةعي لحسؤابه الرخصي ف سؤ كك  الجااية الر
 الذي ةنجمي إلةه. الجااية 

القةام بفعشه أيبع حالا  تظهك فةها إيادة الرخص الطبةعي ل كةفة   موافىل ةضع الدكجوي يحي أحمد 
 ل اخجصاصه.ل داخ كك  الجااية لحسؤاب الر

  الأعضا  القانونين  أفعال غير مركلع  تجم المدالل  برأنها بمقجضى الأغشبة  ل تجم هذه الأعمال بواسط
 .ال لحسؤابه كك  الجااية لشر

 كك  الجااية اية أل ييةسؤا ممثلا لشرأفعال تحدث ل ةكتكبها الرخص الطبةعي كالمدةك أل عضو مجشس ا د 
ل تجخذ  كك  الجااية مال أدلا  مقدم  من الرلنراطاته، ل تجم اجكيم  باسجع ااية كك  الجأثنا  مباشكة ممثل الر

 القكايا  ل تجم لصالح اجماع  مباشكة.

                                                     
، اجكةدة الكسمة  02-15المجضمن قانون ا جكا ا  اجزااية  المعدل ل المجمم لأمك ، 1966ةونةو 8المويخ في155-66الأمك يقم 2مككي 65المادة  1

 2015ةولةو  23
 210سابق ،صمكجع ،المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ، محمد حزاةط 2
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   كك  ل إنما لصالح الربرأنهاأفعال إجكامة  تقع من الأعضا  منفكدةن دلن الحصول عشى مدالل  جماعة
 اشكة أم غير مباشكة.ل سوا  كانت هذه المصش   حال  أم مسؤجقش  مب الجااية 
  أفعال إجكامة  تقع بواسط  العضو ممثلل اجماعل  ل ةكلون لهلذا العضلو صلف  يسمةل  في المداللل  ل الجنفةلذ، ل

جزاايةللا، أن  كك  الجاايةلل   حللتى تقللوم مسؤللوللة  الرللإن المرللكع اجزاايللكي ةرللترط صللكاحةكتكللب هللذه الأفعللال اجماعلل .
، إلا أنله لم ةرلترط أن يحلترم في ذللك الرلخص االذي يمثشه الجااية  كك طبةعي بالفعل لحسؤاب الرةقوم الرخص ال

فلإن المسؤلوللة  اجزاايةلل   كك  الجاايةل شله هلذا إن تم لحسؤلاب الرلالطبةعلي حلدلد اخجصاصلاته المخولل  لله قانونلا، فلإن فع
لشدلل الاعضا  في  الجوصة  الصادية عن المجشس الوزايي اتخذتهةج مشها هذا الاخير، ل هذا ةجوافق مع القكاي الذي 

" يجب ان ةسؤأل الرخص المعنلوي جزاايةلا ل للو كانلت اجكيمل  المكتكبل  لا تلدخل في  1988الوحدة الاليلبة  لسؤن  
1نطا  تخصصه".

  

 

 

                                                     
بجاة  –كحمان ميرة امع  عبد الخشفي عبد الكحمان ،المسؤوللة  اجناية  للأشخاص المعنوة  عن جكايم تبةةض الأموال ،مجش  الأكاديمة  لشب ث القانوني ،اج 1

 28-27،ص02/2011،مجش  محكم  سداسة ،عددالعشوم السؤةاسة ل ،كشة  الحقو  
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 مفهوم الشركة التجارية المبحث الثاني:

لرككا  ن الحدةث عن مفهوم الركك  الجااية  ةقجضي أن نبين تعكةف الركك  ل معةاي الجمةةزا بين اا
أيكان الركك  الجااية  من خلال تخصةص مطشب مسؤجقل لكل موضوع من هذه الرككا  المدنة  ل  الجااية  ل
 المواضةع.

 تعريف الشركة التجارية المطلب الأول:

أل  طبةعةانمن القانون المدني اجزاايكي الركك  بأنها: )عقد بمقجضاه ةشجزام شخصان  416عكفت المادة 
عشى المسؤاهم  في نراط مرترك بجقديم حص  من عمل ألمال أل نقد، بهدف اقجسؤام الكبح الذي  اعجبايةان أل أكثك

ذي منفع  مرترك .كما ةج مشون الخسؤايك التي قد تناك عن  اقجصاديقد ةنجج أل تحقةق اقجصادةا أل بشوغ هدف 
بماكد تكوةنها شخصاً معنوةاً فقكة أللى من نفس القانون عشى أنه : )تعجبر الركك   417فةما نصت المادة  ذلك(.

  غير أن هذه الرخصة  لا تكون حا  عشى الغير إلا بعد اسجةفا  إجكا ا  الرهك التي ةنص عشةها القانون(.
 الذكك أن عقد الركك  ةجمةزا عن غيره من العقود الأخكى بأنه ةجولد عن إبكامه مةلاد السؤالفجينةجبين من المادتين 

 بالاسجقلال ل هو ما ةسؤمى بالركك . ل ةجمجع ،ل عن أشخاص الرككا لمسؤجقشخص معنوي جدةد، له لجود ا
لذلك   الذاتي ل شخصة  قانونة ، تمكنه من القةام بذا  الدلي الذي يمكن أن ةشعبه الرخص الطبةعي فترة حةاته.

 1نفس الوقت العقد ل الرخص. أل الكةان المعنوي الذي ةجولد عنه. كانت كشم  الركك ، تعني في

 الشركات تجارية والشركات مدنية  معيار التمييز بين الثاني:طلب الم

ةسؤجمد الجمةةزا بين الرككا  الجااية  ل الرككا  المدنة  أسسؤه بصوية مبدية  من صف  الأعمال التي تقوم 
بها الركك . فإذا كان موضوع الركك  الجعامل بالأعمال الجااية ، اعجبر  هذه الركك  ذا  الصف  الجااية ، 
 اعجبر  هذه الركك  ذا  الصف  الجااية  ل أخضعت لأحكام القانون الجاايي أما إذا كان موضوع الركك  مدنةا،

وعي لشجمةةزا بين الركك  أما بالنسؤب  لشجركةع اجزاايكي، لم ةكجف بالمعةاي الموض فإنها تعجبر ذا  الصف  المدنة .
ل ذلك من خلال ما نصت عشةه المادة الثالث  من القانون نى المعةاي الركشي بالركك  الجااية ، بل ت ل المدنة 

      544 المادة كذلك لرككا  الجااية ...(كما نصتالجاايي اجزاايكي ) ةعد عملا تجايةا بحسؤب شكشه ا

                                                     
 27،المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،مكجع سابق ،ص محمد حزاةط 1
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) يحدد الطابع الجاايي إما بركشها أل موضوعها تعد شككا  الجضامن ل شككا  الجوصة  البسؤةط  ل شككا  
 1دلدة ل شككا  تجاية  بحكم شكشها لمهما ةكن موضوعها(.ذا  المسؤوللة  المح

 ل ةترتب عشى تمةةزا الركك  المدنة  عن الركك  الجااية  النجايج الجالة  :

ة  فجخضع لأحكام ، أما الركك  الجااي 449إلى  416تخضع الركك  لأحكام القانون المدني المواد من  .1
أما إذا  المدني في حال  عدم لجود نص في القانون الجاايي. لكذلك تخضع لأحكام القانون. القانون الجاايي

طبق النص الجاايي اسجنادا لشقاعدة التي تقضي بأن الخاص ةقةد  لجد تعايض بين النص الجاايي ل المدني،
 العام.
ل القةد  المشقاة عشى عاتق الجااي ل المجمثش  في إمسؤاك دفاتك منجظم ، للالجزااما الركك  الجااية  تخضع  .2

 أما الركك  المدنة  فلا تخضع لري  من هذا القبةل. في السؤال الجاايي،
ل قبل القةد ةكون  لا تجمجع الركك  الجااية ، بالرخصة  المعنوة  إلا من ةوم قةدها في السؤال الجاايي، .3

زام بها الأشخاص الذةن تعهد ل باسم الركك  بعد تأسةسؤها بصف  قانونة  أن تأخذ عشى عاتقها الجعهدا  التي الج
  ( أما الركك  المدنة ، فججمجع    من  549تعجبر تشك الجعهدا  بمثاب  تعهدا  الركك  ) المادة عنديذالرككا ،

للكن لا يحجج بهذه الرخصة  عشى الغير إلا بعد اسجةفا  إجكا ا   بالرخصة  المعنوة  بماكد تكوةنها،
   (.   من   417الرهك)المادة

لركك  المدنة  بمقداي نصةبه في الخسؤاية ل قد ةجاالز هذا النصةب قةم  تج دد مسؤوللة  الركةك في ا .4
الحص  التي قدمها في يأس مال، ل ةجم ذلك دلن تضامن بين الرككا ، أما مسؤوللة  الركةك في الركك  الجااية ، 

 2فج دد حسؤب شكل الركك ، بحةث تخجشف في شككا  الأشخاص عنها في شككا  الأموال.
 شركة التجاريةأركان  :المطلب الثالث

 الأركان الموضوعية العامة :الفرع الأول

ل هي الأيكان التي ةشزام توفكها في العقود بصف  عام ، ل تجمثل في لجود الكضا بأهشة  المجعاقدةن ل المحل ل 
 3السؤبب.

                                                     
 85،ص 2015امعة ،سن دةوان المطبوعا  اج، الطبع  الثالث ، مبادئ القانون الجاايي، عبد القادي البقيرا  1
 22-21، ص2002سن  اجزاايك ، داي هومه،طبع  الثامن  ،، أحكام الرككا  طبقا لشقانون الجاايي اجزاايكي ) شككا  الأشخاص (، فضةل نادة  2
 148صاجزاايك ،الوجةزا في شكح القانون الجاايي اجزاايكي ،داي المعكف  ،، عماي عموية 3
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 الرضا أولا:

المجصوي أن تنرأ يابط   ةعجبر الكضا بمثاب  الككن الألل لانعقاد عقد الركك . ل هذا أمك منطقي، إذ من غير
عقدة  دلن أن تسؤجند إلى يضا  أطكافها. ل يجب أن ةنصب هذا الكضا عشى شكلط العقد جمةعا، أي عشى يأس 
مال الركك  ل غكضها ل مدتها ل كةفة  إدايتها ل غير ذلك من الركلط. ل ةنبغي أن ةكون الكضا  ص ة اً، أي 

  عشةه. فإن شابه عةب من عةوب ا يادة كان العقد قابلًا للإبطال صادياً عن إيادة لاعة  ل بصيرة بما هي مقدم
 1.الاسجغلاللمصش   من شاب العةب يضاه. ل عةوب ا يادة هي الغشط ل الجدلةس ل ا ككاه ل 

في حال  لقوعه يجب ل  ، ل هو نادي الوقوع في إبكام عقد الركك .نوعين مادي ل معنوي عشى ل ا ككاه هو
ياً من أحد المجعاقدةن أل عن شخص ثالث شكةط  أن ةثبت المككه أن المجعاقد الأخك كان ةعشم أللا أن ةكون صاد

 2أل كان من المفكلض حجما أن ةعشم بهذا ا ككاه.

    ، ل الص ة  ،الاججماعة ل ةكاعى في تقدةك ا ككاه جنس من لقع عشةه هذا ا ككاه، ل سنه، ل حالجه 
 3أنها أن توثك في جسؤام  ا ككاه.ل جمةع الظكلف الأخكى التي من ش

إذا لقع في صف  الري  ةكاها المجعاقدان جوهكة ، أل يجب اعجبايها   ةعجبر الغشط جوهكةا عشى الأخص : ل
إذا لقع في ذا  المجعاقد أل في صف  من صفاته، ل كانت تشك الذا   عقد ل لحسؤن النة .كذلك نظكا لركلط ال

 4جعاقد.أل هذه الصف  السؤبب الكيةسؤي في ال

  المحل ثانيا:

 أي. بةد أن المقصود هنا هو محل الركك  أل غكضها 5محققا شةئا مسؤجقبلا ل للالجزااميجوز أن ةكون محل 
فلا يجوز إبكام شكك   ،ل يجب أن ةكون محل الركك  محددا الذي ةسؤعى الرككا  إلى تحقةقه. الاقجصاديالمركلع 

ما يجب أن ةكون محل الركك  أل غكضها مركلعا غير مخالف لشنظام للاشجغال بالجااية من غير تحدةد لنوعها. ك

                                                     
 26،ص 2002الاسكندية  ،الجااية  ،داي المطبوعا  اجامعة  ، محمد فكةد العكةني ،الرككا  1
 28 سابق ،صقا لشقانون الجااية  اجزاايكي ،مكجع ضةل ،أحكام الرككا  طبف نادة  2
 ،المجضمن القانون المدني 2007ماةو سن   13المويخ في  05-07من القانون يقم  88/3المادة  3
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. فإذا تكونت شكك  لشجعامل بالكبا أل ا تجاي بالكقةق أل اداية محل لشدعاية أل القماي أل تهكةب الآدابالعام أل 
 1البضايع أل ا تجاي في المخديا  فإنها تكون باطش  بطلاناً مطشقاً لعدم مركلعة  المحل.

سبب الركك  فهو ةجمثل في إنجاز محشها بغة  تحقةق الأيباح ل اقجسؤامها فةما بين الرككا  عن  السبب ثالثا:
 2طكةق القةام بمركلع مالي ل اسجغلال فكع من فكلع النراط الجاايي أل الصناعي.

بالعقد المحدد  الاسجغلالفالسؤبب هو الباعث الذي دفع بالركةك إلى الدخول في الركك  بجقديم مسؤاهم  في 
الجأسةسؤي قصد الحصول عشى الأيباح.ل ةرترط في السؤبب ما ةرترط في المحل بأن ةكون مركلعا ل غير مخالف 

 3لشنظام العام.

كل شخص أهل لشجعاقد ما لم ةطكأ عشى أهشةجه عايض يجعشه ناقص أهشةجه أل فاقدها بحكم  الأهليةرابعا: 
من القانون المدني. فإذا أبكم عقد الركك   40قا لشنص المادة سن الأهشة  ةج دد بجسؤع  عرك عاما طب ل4القانون.

عقد إلا إذا حصل عشى إذن شخص قاصك، كان العقد قابلا للإبطال لمصش جه، ل لا ةجسؤنى له إبكام مثل هذا ال
هذا طبقا لنص المادة الخامسؤ  من القانون الجاايي التي تقجضي بأن القاصك الذي بشغ سن الثمانة  عرك لذلك. ل 

سن  كامش  ل أياد ا تجاي، لجب عشةه أن يحصل عشى إذن من لالده أل أمه أل عشى قكاي مجشس العايش  مصد  
عشةه منطكف المحكم  في حال  ما إذا كان لالده مجوفةا أل غايبا أل سقطت عنه سشط  الأبوة  أل اسج ال عشةه 

 5مباشكتها في حال  انعدام الأب أل الأم.

 ةن الموضوعية الخاصالأركا :الفرع الثاني

ل الجعالن بين  الاشتراكتعدد الرككا  في الركك  أمكاً تمشةه فككة الركك  التي تعني  تعدد الشركاءأولا: 
الذي تكونت الركك  من أجشه ل ذلك بأن  الاقجصاديمجموع  من الأشخاص تحدث مصالحهم لجنفةذ المركلع 
ما قد ةنرأ عن هذا المركلع من أيباح ،كما  املاقجسؤةسؤهم كل شكةك بجقديم حص  من مال أل من عمل 

 في مركلع مالي ةقجضي تعدد المرايكين ل توحةد جهودهم فالاشتراك ةج مشون جمةعاً ما قد ةنجج عنه من خسؤايك.
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الجعايض ل الجنافك بين  بانعداملذا فإن عقد الركك  يمجاز عن بعض العقود  ،ل أموالهم لج قةق الهدف المرترك
 1قدةن.مصالح المجعا

من القانون المدني اجزاايكي بقولها: " الركك  عقد بمقجضاه  416ةسؤجخشص يكن تعدد الرككا  من نص المادة
ةشجزام شخصان أل أكثك.... " لذا فإن الركك  هي توافق إيادتين فأكثك ،ل بهذه العباية التي جا   في نص المادة 

تبنى كقاعدة عام  لحدة الذم  بالنسؤب  جمةع الرككا   من القانون المدني، نلاحظ أن المركع اجزاايكي قد 416
من القانون المدني " أموال المدةن جمةعها ضامن  لوفا   188الجااية  ل الذي ةوكد عشى ذلك ما جا  في المادة 

دةونه، ل في حال  عدم لجود حق أفضشة  مكجسؤب طبقا لشقانون ،فإن جمةع الداينين مجسؤاللن تجاه هذا 
 2الضمان."

 تقديم الحصصنيا: ثا

نصةب معين من  عقد الركك  بل ةرترط القانون أن ةشجزام كل شكةك بجقديم لانعقادلا ةكفي تعدد الرككا  
 3فقد تكون نقدة  أل عةنة  أل بالعمل. :صص، ل هذه الحصص عشى أنواع ثلاثمال أل عمل تسؤمى بالح

 :الحصةالنقدية -1

ي مبشغ من النقود ةشجزام الركةك بدفعه لشركك  في الغالب عملًا أن ةسؤهم الركةك بحص  نقدة  ،ل ه
 اتفا  لاحق مةعاد الوفا  بالمبشغفإذا لم يحدد في عقد الركك  أل في  المةعاد المجفق عشةه في عقد الجأسةس .

لجب عشى الركةك الوفا  به لشركك  فوياً بماكد إبكام العقد. ل قد ةجفق عشى دفع حص  الركةك النقدة  كامش  
 4م العقد أل عشى أقسؤاط في مواعةد مجفق عشةها.عند إبكا

لجب عشةه تقديم الحص  النقدة  في المةعاد المحدد لها. فإذا تأخك  ،الالجزاامفإذا تعهد الركةك بمثل هذا 
بأدا  مبشغ من المال، فجصبح الركك  داين  له بهذه  بجنفةذالالجزاامفي تقديمها خضع لشقواعد العام  المجعشق  

من القانون  421زام الركةك في مواجهجها بالجعوةض عن هذا الجأخير هذا ما قضت به المادة ل ةشج الحص .
المدني اجزاايكي بقولها: " إذا كانت حص  الركةك مبشغا من النقود ةقدمها لشركك  ل لم ةقدم هذا المبشغ ففي 

                                                     
 36-35ص، 1995مكجب  داي الثقاف  لشنرك ل الجوزةع،عمان،ا  الجااية  في القانون الأيدني،الركك، العكةشي عزاةزا 1
 32،صسابق ،مكجع  الركك  طبقا لشقانون اجزاايكي،أحكام  فضةل نادة  2
 153صمكجع سابق،،الوجةزا في شكح القانون الجاايي اجزاايكي ، عماي عموية 3
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المجمثل في تقديم  الجزاامهذ ل ةكجع السؤبب في تردةد المركع مع الركةك عن تنفة هذه الحال  ةشجزام بالجعوةض"
ل من ثم فهي تعجمد عشى الحصص  ،في حاج  إلى مال لمواصش  نراطها مبشغ من المال هو أن الركك  دايما

في الأجل المحدد، فقد ةترتب عشى ذلك  الجزاامهى لشركةك في تنفةذ خفإذا تكا لش صول عشى هذا المال،
 1عها.في أعمال الركك  مما ةودي إلى فرل مركل  اضطكاب

 الحصة العينية : -2

أل حق منفع  أل أي حق عةني أخك مثلا قد تكون الحص   قدم الركةك حق مشكة   تكون حقا عةنة  إذا
أل سةايا  أل مواد خام تسؤجخدم في  كآلا المركلع، أل منقولا    منرآ العةنة  عقايا كقطع  أيض تقام عشةها 

ني ) إذا كانت حص  الركةك حق مشكة  أل حق منفع  أل من القانون المد 422نراط المركلع. ل تنص المادة 
أي حق عةني أخك، فإن أحكام البةع هي التي تسؤكي فةما يخص ضمان الحص  إذا هشكت أل اسج قت أل ظهك 

 2فةها عةب أل نقص، أما إذا كانت الحص  مجكد انجفاع بمال، فإن أحكام ا نجاز هي التي تسؤكي في ذلك(.

   من القانون المدني بقولها :  419دم عشى سبةل الجمشةك، هذا ما قضت به المادة ل الحص  العةنة  قد تق
به مالم ةوجد اتفا  أل عكف  الانجفاع" تعجبر حصص الرككا  مجسؤالة  القةم  ل أنها تخص مشكة  المال لا مجكد 

 3يخالف ذلك."

ن البةع ةفترض نقل مشكة  شي  في ل تقديم حص  عةنة  لشركك  عشى لجه الجمشةك لةس بمثاب  بةع تماماً، لأ
فإذا اشترط مقدم الحص  مبشغاً محدداً مقابل حصجه، فإنه  .حين أن نقل مشكة  الحص  لشركك مقابل ثمن نقدى، في 

لمبالغ التي قد البايع بسؤبب ا بامجةازةكون بايعاً لا شكةكا. للما كان مقدم الحص  شكةكاً للةس بايعاً، فإنه لا ةجمجع 
عشى أن تقديم حص  عةنة   بالرفع . الأخذفضلًا عن أن تقديم عقاي ك ص  في الركك  لا ةبرز  .الركك ةشجزام بها 

  لشركك  عشى لجه الجمشةك، ل إن لم ةكن بمثاب  بةع، الا أنه ةربه البةع من حةث اجكا ا  الرهك ل تبع  الهلاك 
مشكة  الحص  إلى الركك  بعد اسجةفا  اجكا ا  ل لشعةوب الخفة  ل العازا في المقداي. فجنجقل  الاسج قا ل ضمان 

                                                     
 34صسابق ،مكجع ،أحكام الرككا  الجااية  طبقا لشقانون اجزاايكي ، فضةل نادة  1
 92،صمكجع سابق،،مبادئ القانون الجاايي  عبد القادي البقيرا  2
 35،صسابق الجاايي اجزاايكي،مكجع  ن،أحكام الرككا  الجااية  طبقا لشقانو  فضةل نادة  3



في التشريع الجزائري التجارية اتسؤولية الجزائية للشركالإطار المفاهيمي للم    الفصل الأول  
 

 
20 

حق عةني أخك عشى عقاي، لجب الجسؤاةل حتى  أيالرهك المقكية. فإذا كانت حص  الركةك هي مشكة  عقاي أل 
 1تنجقل مشكة  الحص  إلى الركك .

أن أما إذا تمثشت حص  الركةك في دةون له في ذم  الغير، لجب إتباع إجكا ا  حوال  الحق، فضلا عن 
الجزاامه لا تنقضي إلا إذا تحصشت الركك  عن هذه الدةون كما ةبقى الركةك مسؤوللا عن تعوةض الضكي إذا لم 

من القانون المدني، فالركةك في هذا المجال ةشجزام  424توف الدةون عند حشول أجشها هذا ما قضت به المادة 
عد العام  في حوال  الحق التي تقضي ضمان بضمان ةسؤاي مدةنه في الحال ل في المسؤجقبل، ل ذلك خلافا لشقوا

المحةل عشى لجود الحق المجال لقت الحوال  فقط. ل تعود الحكم  في ذلك إلى تمكين الركك  من جمع يأس مالها 
ما قد ةقع من غش في تقديم حصص تجمثل في دةون  اججنابالفعشي حتى تسؤجطةع النهوض بالمركلع، فضلا عن 

الركك  ل تصفةجها، فلا تعود الحص  قدمت عشى سبةل الجمشةك إلى  انقضا ل عند ها.قبل الغير ةسؤج ةل اسجةفا 
اما في  الركك  حقوقهم. دايني اسجةفا صاحبها، ل إنما تبقى مشكا لشركك  ل ةوزع ثمنها عشى الرككا  جمةعا بعد 

 الانجفاعركك  سوى حق ، فإنها تبقى مشكا لصاحبها ل لا ةكون لشالانجفاعحال  ما إذا قدمت الحص  عشى سبةل 
  من القانون المدني  422ل تطبق في هذه الحال  الأحكام العام  المجعشق  با يجاي هذا ما جا  في نص المادة  بها،

فإن أحكام البةع هي التي تسؤكي فةما  " إذا كانت حص  الركةك حق مشكة  أل حق منفع  أل أي حق عةني أخك،
 انجفاعأما إذا كانت الحص  مجكد  ت أل ظهك فةها عةب أل نقص،يخص ضمان الحص  إذا هشكت أل اسج ق

بالمال، فإن أحكام ا يجاي هي التي تسؤكي في ذلك." ل بنا  عشةه فإذا هشكت الحص  التي قدمها الركةك عشى 
بسؤبب لا دخل  يادة الركك  فةه، فإن هلاكها ةكون عشى الركةك في هذه الحال  بجقديم حص   الانجفاعسبةل 
بها نقصا   الانجفاعبالحص  أل نقص  الانجفاعإذا كان هلاك الحص  جزايةا أل تعدي  ل ل إلا أقصى من الركك . أخكى
في هذه الحال  يجوز لشركك  أن تطشب من الركةك إعادة الحص  إلى الحال  التي كانت عشةها من قبل. فإن  كبيرا،

الفسؤخ ل تشزام الركةك بالخكل  من الركك .   امجنع عن ذلك جاز لشركك  أن تقوم به عشى نفقجه أل أن تطشب
الركك  بالحص ، هذا فضلا عن ضمان عدم  انجفاع اسجمكايكذلك ةضمن الركةك اسجنادا إلى أحكام ا يجاي 

الجعكض المادي أل القانوني الصادي منه أل من الغير،كما ةضمن جمةع ما ةوجد في الحص  منعةوب تحول دلن 
عشةها لأنها لةسؤت من الضمان العام،  الجنفةذالركك   لداينيتصفةجها، فلا يجوز ركك  ل ال انحلالفي حال   الانجفاع

 2بها. الانجفاعمن  لانجها للا تدخل في ذم  الركك . بل لشركةك حق استرداد هذه الحص  بماكد 

                                                     
 29ص،مكجع سابق ، الرككا  الجااية ، مصطفى كمال طه 1
 37-36،ص ،مكجع سابق بقا لشقانون الجاايي اجزاايكي،أحكام الرككا  الجااية  ط نادة  فضةل 2
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 :الحصة من العمل -3

بها ل أن ةقدم  إذا كانت حص  الركةك عملا ةقدمه لشركك  لجب عشةه أن ةقوم بالخدما  التي تعهد
. لذا يجب أن ةكون العمل 1حسؤابا عما ةكون قد كسؤبه من لقت قةام الركك  بمزااللجه العمل الذي قدم ك ص  لها

فإذا كان العمل تافهاً فلا  عشى ديج  من اجدة  ل الأهمة  في تحقةق أغكاض الركك  حتى يمكن قبوله ك ص  فةها،
ه اجيراً يحصل عشى أجكه في صوية جزا  من الأيباح، فالعبرة لةسؤت ل إنما ةعجبر من ةقدم ةعد حص  في الركك ،

 2ل إنما بمدى أهمةجه بالنسؤب  لنراط الركك . بطبةع  العمل،

المسؤجمكة التي يجب أن تنفذ ةومةا، ل عشةه  الالجزااما ل ةعجبر الجزاام الركةك بجقديم عمشه في الركك  من قبةل 
مكض أل أصةب بعاه  جعشجه يمجنع عن أدا  عمشه كأن ةصبح عاجزااً كشةا فجبع  هلاك الحص  تقع عشى عاتقه، فإذا 

عن تأدة  عمشه أثنا  قةام الركك ، في هذه الحال  اعجبر مجخشفا عن أدا  حصجه، ل متى ثم ةقص من الركك ، فلا 
من  420  هذا ما قضت به المادة يجوز أن تقجصك هذه الحص  عشى تقديم ما لدةه من نفوذ سةاسي أل ثق  مالة

قانون المدني ل الحص  بالعمل لا تدخل في تكوةن يأس مال الركك  ذلك لأن يأس مال يجب أن ةكون قابلا 
ل الحص  العمل لا تجوفك فةها هذه الخصايص لأنها غير قابش   لشجنفةذ اجبري باعجبايه الضمان العام لدايني الركك .
ذمجها  لانعدامةع الرككا  حصصا من عمل فلا تعد ص ة   لشجنفةذ اجبري، ل عشةه فالركك  التي ةقدم فةها جم

ل نرير إلى أنه يمجنع عن الركةك تقديم حص  من عمل إذا انضم إلى شكك     ل من ثم انعدام الجنفةذ عشةها.المالة
 3توصة  البسؤةط  أل إلى شكك  ذا  مسؤوللة  محدلدة أل إلى شكك  مسؤاهم .

تجخذ س المال تحدد عند تأسةس الركك  ل أن قةم  يأ موجوداتبين رأس مال و ال الاختلافمن مظاهر 
يقماً ثابجاً، سوا  زاد  أل نقصت قةم  المقدما . ل لا ةعجبر هذا الكقم إلا بإتباع أصول قانونة  في حال زةادة 
  يأس المال أل تخفةضه، تقضي بجعدةل عقد الركك  الجأسةسؤي، مع ما ةسؤجشزامه هذا الجعدةل من إجكا ا  قانونة

إلزاامة . فإذا نقص يأس المال لجب أن ةسؤجكمل عشى قد الخسؤاية بما يجنى من الأيباح فةما بعد، ل تنقطع الركك  
عن توزةع كل يبح عشى الرككا  إلى أن ةعود يأس مال إلى أصشه تماماً ما لم ةقكي الرككا  إنزاال يأس مال الركك  إلى 

لا عقد الجأسةسؤي لفقاً للأصول. أما الموجودا  فهي قةم  ما ل عشى أن يجكي نرك تعدة المبشغ الموجود حقةق .

                                                     
 من القانون سابق الذكك 05-07من القانون يقم  423المادة  1
 44-43صمكجع سابق ،، ة  في القانون الأيدنيالرككا  الجااي ، العكةشي عزاةزا 2
  38-37 ص، سابق،مكجع  انون الجاايي اجزاايكيأحكام الرككا  الجااية  طبقا لشق، نادة  فضةل 3
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البضايع جغيرا  التي تطكأ عشى المقدما  ل تبعاً لش باسجمكايةعود لشركك  حقةق  في لقت من الألقا .ل لذلك تجغير 
 1الأسعاي. انخفاضأل  ايتفاعمن 

 ـيةالشكلـ الأركـــان :الفرع الثالث

 الكــتابةأولا: 

د الركك  مكجوبا ل إلا كان باطلا، ل كذلك ةكون باطلا كل ما ةدخل عشى العقد من يجب أن ةكون عق
ل الكجاب  يكن عام في جمةع الرككا  فةما عدا  2تعدةلا  إذا لم ةكن له نفس الركل الذي ةكجسؤبه ذلك العقد.

 3الطك .تحكةك سند كجابي ل يجوز إثباتها بكاف   لانعقادهاشكك  المحاص  الجااية  التي لا ةشزام 

إذن تعد الكجاب  يكنا من أيكان العقد. غير أن الكجاب  قد تكون عكفة  أل يسمة ، لإذا كان المركع لم ةبين 
نوعة  الكجاب  الواجب  في الركك  المدنة  ل اقجصك عشى ذكك ضكلية كجابجها فقط، فإن الركك  الجااية  لابد من 

 اجزاايكي من القانون الجاايي 545ما ةسؤجخشص من نص المادة إفكاغها في الركل الكسمي ل إلا كانت باطش  هذا 
الذي ةقجضي بضكلية إثبا  الركك  بعقد يسمي ل إلا كانت باطش . مما ةفهم بمفهوم المخالف  أن الكجاب  الكسمة  

ةوكد عشى هذه الكسمة ، لأنه ةرترط أن تجم   1990لازم   بكامها، بل إن قانون السؤال الجااي الصادي سن  
من القانون المذكوي:  6/2جاب  عقد الركك  بواسط  الموثق ل لةس بواسط  موسسؤةها. هذا ما جا  في نص المادة ك

" يحكي الموثق عقد الرككا  الجااية  حسؤب الأشكال القانونة  المطشوب  بعد اسجةفا  الركشةا  الجأسةسؤة ." أما 
سمي يحكي لدى الموثق الرككا  الجااية  التي تجسؤم من نفس القانون فجقجضي بما ةشي : "تنرأ بعقد ي  9المادة 

هذا ل يجدي بالمركع  وللة  المحدلدة ل شكك  الجضامن."ل الركك  ذا  المسؤ المسؤاهم بالصبغ  القانونة  الخاص  بركك  
دي إعادة صةغ  هذه المادة حتى ترمل الطابع الكسمي جمةع الرككا  الجااية  التي جا  بها المكسوم الجركةعي الصا

البسؤةط  ل شكك  الجوصة  ل الذي أضاف نوعا أخك من الرككا  الجااية  لهي شكك  الجوصة   1993سن  
اب  أل تزاةد عنها قوة  فإن عقد الركك  غير المكجوب لا يجوز إثباته بالأدل  التي تعادل الكج ةه عش ل بالأسهم.
 4المدنة  ل الجااية  عشى حد سوا . الةمين. ل هذه القاعدة عام  ل تسؤكى عشى عقود الرككا كا قكاي ل 

                                                     
 128ص،1994، الأحكام العام  لشركك ، اجزا  الألل، موسوع  الرككا  الجااية ، ناصةف إلةاس 1
 سابق الذكك من القانون 05-07القانون يقم  418المادة  2
 45،ص ع سابقمكجشككا  الأموال( ،-شككا  الأشخاص-الرككا  الجااية ) الاحكام العام  في الرككا ، مصطفى كمال طه 3
 150إلةاس ناصةف ،موسوع  الرككا  الجااية  ،اجزا  الألل ،مكجع سابق ،ص 4
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 للشركة كتابةمن اشتراط العقد الالجزائري رع حكمة المش

كجاب  عقد الركك  أن يحمل الرككا  عشى الجفكير قبل ا قدام عشى تكوةن شكك  تكون   باشتراطهأياد المركع 
ذا الجردد في ا ثبا  الأهمة  التي عادة لمدة طوةش ، ل قد ةنبني عشةها تعكةض ثكلاتهم ل سمعجهم لشخطك. ل تبري ه

عدةدة ل مجرعب  ل معقدة في الغالب مما ةسؤجشزام إبكازها بوضوح  الجزااما تعود لعقد الركك  ل كونه منطوةاً عشى 
بالصةغ  الخطة ، تمكةناً لشمجعاقدةن من الوقوف بدق  عشى مضمونها ل مداها، فضلًا عما ةضمنه لجود سند كجابي 

د من المنازعا  التي يمكن أن تنرأ بسؤهول  إذا لم ةوجد مثل هذا السؤند، نظكاً لما ةجضمنه محدد الركلط من الح
         إلى ذاككة المجعاقدةن  الاطمئنانعقد الركك  من تفصةلا ، ل لما ةسؤجغك  تنفةذه من لقت، لا يمكن معه 

لركك ، هو أن هذا العقد من شأنه أن الاعجباي المهم الذي حدا المركع إلى ضكلية فكض كجاب  عقد ا ل الرهود. ل
ةنرئ شخصاً معنوةاً له لجوده المسؤجقل عن الرككا ، ل له حةاته القانونة  الخاص ، ل لذلك يجب أن ةكون دسجوي 

عشةه قبل أن ةجعامل مع الركك ، ل خصوصاً أن الكجاب   الاطلاعهذا الرخص المسؤجقل مكجوباً لةجمكن الغير من 
  فقط، بل لضعت أةضاً لمصش   الغير الذي ةهمه ان ةعشم شكلط عقد الركك ، ل مدى لم تفكض لصالح الرككا

القانون عقد شكك  المحاص  من قاعدة الأثبا  الخطي نظكاً  اسجثنىلقد  سشط  الرخص المعنوي الذي ةجعامل معه.
صاً خ تركل ش، ل لكون شكك  المحاص  لالعدم خضوعه  جكا ا  النركهمةجه بوجه عام، ل لبسؤاطجه ل قش  أ

 1معنوةاً.

 هرالشثانيا: 

أخضع المركع اجزاايكي الرككا   جكا ا  الرهك قصد إخطاي الغير. بمةلاد الركك  ل حتى ةكون عشى 
ة  تجمجع بهذه الرخصة  بماكد تكوةنها، فإن ندياة  بما يحةط الركك  قبل الجعامل معها. ل إذا كانت الركك  المد

من القانون الجاايي(.  549ادة ذه الرخصة  إلا بعد اتباع إجكا ا  الرهك )المالركك  الجااية  لا تجمجع به
تخضع جمةع الرككا  الجااية   جكا ا  الرهك باسجثنا  المحاص  لأنها شكك  خفة  للا تجمجع بالرخصة  المعنوة . ل 

 ل تجمثل إجكا ا  الرهك في :

من  548عشةه المادة  ما تنصصد قةده هذا إةداع مشخص العقد الجأسةسؤي لشركك  في السؤال الجاايي ق -1
القانون الجاايي: " يجب أن تودع العقود الجأسةسؤة  ل العقود المعدل  لشرككا  الجااية  لدى المككزا الوطني 

                                                     
 151سابق ،صمكجع موسوع  الرككا  الجااية  ،اجزا  الألل ،، ناصةف إلةاس 1
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أشكال الرككا  ل إلا كانت لشسؤال الجاايي، ل تنرك حسؤب الألضاع الخاص  بكل شكل من 
 "باطش .

 النركة الكسمة  للإعلانا  القانونة . نرك مشخص العقد الجأسةسؤي لشركك  في -2
 نرك مشخص العقد الجأسةسؤي لشركك  في جكةدة ةومة  ةجم اخجةايها من طكف ممثل الركك . -3
ل إذا كانت إجكا ا  الرهك ترترط عند تأسةس الركك ، فجرترط أةضاً عندما ةطكأ أي تعدةل عشى  -4

 1الركك .

 : أنواع الشركاتالمبحث الثالث

شككا  الجوصة  عشى أنه :" تعد شككا  الجضامن ل  من قانون تجايي اجزاايكي2/ 544نصت المادة 
 2".  بحكم شكشها لمهما ةكن موضوعهاالبسؤةط  ل الرككا  ذا  المسؤوللة  المحدلدة ل شككا  المسؤاهم ، تجاية

 ال.ا  الأمو شككا  الأشخاص لشكك :همايمكن تقسؤةم هذه الرككا  الجااية  إلى قسؤمين ييةسؤةين ل لهذا ل 

 الاشخاص : شركاتالمطلب الأول

الرخصي ل طوال حةاتها تبقى قايم  عشى  الاعجبايإن شككا  الأشخاص هي شككا  يحكم لجودها كشةا 
لرخصة  الركةك فةها محل اعجباي، ل ةجضمن هذا النوع من الرككا  كل من شكك  ، ل مفاد هذا أن الاعجبايهذا 

 la société en commandité شكك  الجوصة  البسؤةط . la société en nom collectif الجضامن

simple   لشكك  المحاصla société en participation.3 

سجكون دياسجنا لهذا  فالرككا  لا ةقبشون الدخول في هذا النوع من الرككا  إلا اعجمادا عشى الثق  المجبادل  بةنهم.
)الفكع  شكك  المحاص ، ل )الفكع الثاني(   الجوصة  البسؤةط لفقا لثلاث فكلع، شكك  الجضامن)الفكع الالل( ل في شكك

 الثالث(. 

 

 
                                                     

 45-44ص ، سابقكجع أحكام الرككا  الجااية  طبقا لشقانون الجاايي اجزاايكي ،م، فضةل نادة  1
 المجضمن القانون الجاايي2005فبراةك سن   6المويخ في  02-05من القانون يقم  544/2المادة  2
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 : شركة التضامنولالفرع الأ

 التضامن شركة تعريف :أولا

من القانون الجاايي، إلا أنه لم  563إلى  551لقد تنالل المركع اجزاايكي أحكام شكك  الجضامن في المواد 
ص في طةاتها خصايص شكك  الاخكى، ل إنما تضمنت النصو ةضع تعكةفا لركك  الجضامن كبعض الجركةعا  

عكفها الفقه بأنها الركك  التي تعمل تحت عنوان معين لها ل تجألف ما بين شخصين أل أكثك مسؤوللين الجضامن.
 1بصف  شخصة  ل بوجه الجضامن عن دةون الركك  ل لهم صف  الجاجك بماكد اشتراكهم بالركك .

 خصائص شركة التضامن :ثانيا

تجمةزا شكك  الجضامن بخصايص عدة، بعضها جوهكي ةج جم لجوده في الركك ، كجضامن الرككا  في 
الركةك صف  الجاجك إذا كانت الركك  تجاية ، لالبعض  اكجسؤابالمسؤوللة  عن الدةون مع الركك  ل في ما بةنهم، ل 

ن كان فقدانه لا ةوثك في ص جها إ الأخك غير جوهكي، إنما ةج قق لجوده في الركك  كنجةا  طبةعة  لوجودها، ل
حص  الركةك، ل غيرها من الخصايص اجوهكة  ل غير اجوهكة  التي  انجقالكةانها، كعنوان الركك ، ل عدم ل 

 2نسؤجعكضها تباعاً.
من القانون الجاايي عشى أن )ةجألف عنوان الركك  من  552: نصت المادة الشركة عنوان-1

يجب أن ةكون ايجمان الركك  ايجمانا حقةقا لا أحدهم أل أكثك ...(أسما  جمةع الرككا  أل من اسم 
لجب حذف اسمه من عنوان الركك  ل كذلك الحال.  أحد الرككا  ل اسجمك  مع البقة  فإذا توفى لهمةا،

 في حال  انفصاله منها لأي سبب من الأسباب.
ه في شكك  : ةكجسؤب الرخص صف  الجاجك بماكد اشتراكالتاجر صفة الشريك اكتساب-2

تجايي  1فقكة 551الجضامن حتى للو لم ةسؤبق له احتراف الجااية من قبل. هذا ما أشاي  إلةه المادة
 :لشرككا  بالجضامن صف  الجاجك لةسؤجنجج من اعجباي الركةك المجضامن تاجكا

 .لجود توافك الأهشة  الكامش  في الركةك المجضامن 
 .ةودي شهك إفلاس جمةع الرككا  المجضامنين 

                                                     
 116،صسابق مكجع مبادئ القانون الجاايي ،، ي البقيرا عبد القاد 1
 18-17،ص1994، ،شكك  الجضامن اجزا  الثاني، ،موسوع  الرككا  الجااية  ناصةف إلةاس 2
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في حال  إفلاس أحد الرككا  أل منعه من ممايس  مهنجه الجااية  أل فقدان الأهشة  تن ل الركك  ما ةنص 
من  563القانون الأساسي عشى اسجمكايها أل ةقكي باقي الرككا  ذلك بإجماع الأيا  لهذا ما نصت عشةه المادة 

 القانون الجاايي اجزاايكي.
  خضوعه لالجزااما  الجااي ةترتب عشى اكجسؤاب الركةك صف  الجاجك 

: ةعجبر جمةع الرككا  في شككا  الجضامن مسؤوللين عن للشريك والتضامنية الشخصية المسؤولية-3
دةون الركك  لا بالنسؤب  لحصجهم في يأسمال الركك  ف سؤب، بل ل جمةع ثكلتهم الرخصة . لتعجبر هذه المسؤوللة  

مككي تجايي )لشرككا  بالجضامن  551نصت المادة غير محدلدة لهي يكن أساسي في شككا  الأشخاص. فقد
. فالجضامن هنا قانوني لا يجوز اسجبعاده (بالجضامن عن دةون الركك  ل لجاجك لهم مسؤوللون من غير تحدةد صف  ا

عن دةون الركك  مسؤوللة  شخصة   حتى للو اشتراط الرككا  ذلك في عقد الركك . ةظل الركةك مسؤوللا 
 لتي نرأ  في ذم  الركك .تضامنة  عن الدةون ال 

 مسؤولية الشريك في حالة خروجه أو انسحابه من الشركة

ةعجبر الركةك مسؤوللا عن دةون الركك  ل الجزااماتها المعقودة قبل تايةخ انسؤ ابه. أما فةما ةجعشق بالدةون 
الذي يخضع  التي عقد  بعد تايةخ انسؤ ابه، فةقضي لانجفا  المسؤوللة  عنه تطبةق هذا الأصل الالجزااما 
 لركطين:

  أن ةكون قد تم شهك انسؤ ابه من الركك 
  أن ةكفع اسمه من عنوان الرلكك  إذا كلان موجلودا فةهلا. لفي حالل  ملا إذا بقلي اسلم الرلكةك المنسؤل ب لايدا

  2 فقلكة 561في عنوان الركك  للم ةعترض عشى ذلك بقي مسؤوللا قبل الغير عن تعهدا  الركك  لقد ليد  المادة 
تقضللي بعللدم جللواز الاحجاللا  بهللا عشللى الغللير إلا بعللد إتمللام هللذه ا جللكا ا  ل كللذلك بعللد النرللك في السؤللال لالللتي 

 1الجاايي.

 إدارة شركة التضامن  :ثالثا

أموال الركك  ل تسؤةير أمويها تعةين مدةك أل أكثك لشقةام بالأعمال القانونة  التي تدخل في  لاسجغلال ةشزام
 الركك  حتى لا تن كف عن غكضها. إدايةب  سير حدلد غكضها ل كذلك ةشزام مكاق
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 مدير الشركة :-1

الرككا ، ل بذلك يخجشف   يادةتجعدد طك  تعةين المدةك في شكك  الجضامن لفقاً  تعيين المدير و عزله
 النظام الذي تخضع له إيادة شكك  الجضامن باخجلاف الحالا  الاتة  :

ةها ةفضل الرككا  تولي إداية الركك  بأنفسؤهم بدلن أن ةعةنوا ل فالحالة الاولى : حالة الادارة العامة 
 مدةكاً أل عدة مدةكةن لها. 

ل تج قق عندما ةجفق الرككا  عشى تعةين أحدهم أل بعضهم أل  الحالة الثانية : حالة الادارة الخاصة
سؤي لشركك ، أي في نظامها عشى تعةين المدةك ةظهك إما في العقد الجأسة الاتفا شخص أجنبي عن الركك  مدةكاً. ل 

 1غير نظامي. عنديذالمدةك نظامةا، أل في عقد لاحق لشعقد الجأسةسؤي، ل ةكون المدةك  عنديذالأساسي، ل ةكون 

 سلطات المدير : -2

 المدةك سشطا  المدةك ل حدلدها. إذا لم تعين سشط  ينالأصل أن يحدد القانون الأساسي لشركك  عقد لجعة
وم بجمةع أعمال ا داية ل الجصكف التي تدخل في غكض الركك ، ل هذا ما أشاي  إلةه المادة المدةك جاز له أن ةق

 .2تجايي 554

ل أةضا تكون الركك  المشزام  بما ةقوم به المدةك من تصكفا  تدخل موضوع الركك ، فإنه يحق لكل شكةك 
 3 .     4فقكة 559نوني سؤبب قاعشى هذه الأعمال بل ةكون له الحق في طشب عزاله قضايةا ل الاعتراض

 مسؤولية الشركة عن أعمال المدير: -3

تكون الركك  مسؤولل  عن نجايج الأعمال لالجصكفا  التي ةقوم بها المدةك لحسؤابها. كما تكون مسؤولل  عن 
ركلع  التي الأعمال المادة  غير المركلع  التي ةأتةها المدةك بمناسب  ممايسجه لأعمال ا داية، كأعمال المنافسؤ  غير الم

الأموال المودع  لغيرها. للكن الركك  لا تكون مسؤولل  عن الأعمال  اخجلاسةقوم بها المدةك بالنسؤب  إلى الغير، ل 

                                                     
 89-88،صسابق مكجع ، اجزا  الثانيموسوع  الرككا  الجااية  ،، ناصةف إلةاس 1
: " يجوز لشمدةك، في العلاقا  بين الرككا ، ل عند عدم تحدةد سشطاته في القانون الأساسي، أن ةقوم بكاف  أعمال ا داية لصالح 554المادة  2

 الركك ".
 119،ص مكجع سابقمبادئ القانون الجاايي ،، ا ير قعبد القادي الب 3
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غير المركلع  التي تصدي عن المدةكخاي  دايكة نراط الركك ، دلن أن تكتبط بهذا النراط بأة  يابط ، كما لو أقدم 
 1ممايسجه أعمال ا داية.أعمال عنف، أثنا   ايتكابالمدةك عشى 

 شركة التضامن انقضاء :رابعا

كانجها  مدتها أل تحقق الغكض الذي   للانقضا تنقضي شككا  الجضامن متى توافك أحد الأسباب العام  
أنرئت من أجشه لالتي سبق الجعكض لها فةما سبق، لةبقى في هذا المقام الجطك  عشى الاسباب الخاص  برككا  

 إلى انقضايها.الجضامن المودة  

 عزل المدير الاتفاقي الشريك -1

 انقضا ل الذي ةكون شكةكا في الركك  ةودي إلى  الاتفاقيةقضي المبدأ في هذه الحال  أن عزال المدةك 
من القانون الجاايي اجزاايكي :"إذا كان جمةع الرككا  مدةكةن أل كان  559/1الركك  ل هو ما نصت عشةه المادة 

أل عدة مدةكةن مخجايةن من بين الرككا  في القانون الأساسي، فإنه لا يجوز عزال أحدهم من  قد عين مدةك لاحدا
مهامه إلا بإجماع أيا  الرككا  الأخكةن، ل ةترتب عشى هذا العزال حل الركك  با جماع، ل حةنئذ يمكن لشركةك 

ها ةوم قكاي العزال من طكف خبير المقدي قةمج الركك  ل المعزالل الانسؤ اب من الركك  مع طشبه اسجةفا  حقوقه في
معجمد ل معين إما من قبل الأطكاف ل إما عند عدم اتفاقهم بأمك من المحكم  الناظكة في القضاةا المسؤجعاش  ل كل 

إن هذا الحل ضكليي في هذه الحال بالنظك إلى صعوب  تقةةم الحصص،  اشتراط مخالف لا يحجج به عشى الداينين".
المعزالل بإعطا  حصجه قةم  غير قةمجها الحقةقة ، للا يجب بالعكس الغشو في تقدةك  فلا يجب أن ةضاي الركةك

الحص  بإقام  حاجزا أمام اسجمكاي حةاة الركك  من خلال فكض قةم  جد عالة ، ل إذا اسج ال الجوصل إلى اتفا  
 في هذا الرأن فلا مناص من حل الركك .

 لية أحد الشركاءالإفلاس، المنع من ممارسة المهنة و نقص أه -2

من الواجب ان تن ل الركك  عندما ةفقد أحد الرككا  صف  الجاجك بسؤبب نقص الأهشة  أل اسجنادا إلى 
كةك في شكك  الجضامن إلى منع من ممايس  الجااية لأي سبب من أسباب المنع. ل بالمثل أةضا إذا تعكض الر

 2اة مع كونه شكةكا في شكك  الجضامن.ل الذي ةفترض أنه ةقوم بممايس  الجااية بالمواز  ا فلاس

                                                     
 130،صسابق  ،مكجع زا  الثانياجموسوع  الرككا  الجااية  ،،إلةاس ناصةف 1
 178-177بشعةسؤالي محمد الطاهك ،الرككا  الجااية  ،اجزا  الألل ،ص  2
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من القانون الجاايي اجزاايكي: "في حال  إفلاس احد الرككا  أل منعه من ممايس  مهنجه  563حةث تقضي المادة 
أل ةقكي باقي الرككا  ذلك  اسجمكايهاالجااية  أل فقدانه أهشةجه تن ل الركك ، ما لم ةنص القانون الأساسي عشى 

 ".الآيا بإجماع 

 موت الشريك -3

الذي تقوم عشةه شككا  الجضامن له أثك أةضا بحل الركك   (instituts personae)الرخصي  الاعجبايإن
:" تنجهي الركك  بوفاة أحد الرككا  ما 562/1إذا ما توفي أحد الرككا  ل قد قنن المركع الجاايي ذلك في المادة 

 1لم ةكن هناك شكط مخالف في القانون الأساسي".

 : شركة التوصية البسيطةثانيالع الفر 

 تعريف شركة التوصية البسيطة :أولا

تحت  بأعمالهامن القانون الجااية الشبناني عشى ما ةأتي: "شكك  الجوصة  التي تقوم  226نصت المادة 
( الذةن يحق لهم دلن commanditésعنوان تجايي ترمل فئجين من الرككا  أللاهما فئ  الرككا  المفوضين )

م أن ةقوموا بأعمالها ا داية  لهم مسؤوللون بصفجهم الرخصة  لبوجه الجضامن عن إةفا  دةون الركك  سواه
( الذةن ةقدمون المال للا ةشزام كل منهم إلا بنسؤب  ما commanditairesل الثانة  فئ  الرككا  الموصين )

تجمع معين لها. ل  تحت عنوانقدمه". ةجبين من هذا النص أن شكك  الجوصة  البسؤةط  هي شكك  أشخاص تعمل 
فئجين من الرككا . فئ  الرككلا  المفوضين الذةن تكون ألضاعهم القانونة  مماثش  لألضاع الرككا  المجضامنين، 

ةقومون بإداية أعمالها، لةكونون مسؤوللين بصفجهم ااي بماكد انضمامهم إلى الركك ،فةكجسؤبون صف  الج
ا. لفئ  الرككا  الموصين الذةن ةقجصك دليهم في الركك  عشى الرخصة  لبوجه الجضامن عن إةفا  دةونه

بكأس مالها عن طكةق تقديمهم مقدما  نقدة  أل عةنة ، بدلن ان ةشزام كل منهم إلا بنسؤب  ما قدمه،  الاشتراك
الأيباح مع الرككا   اقجسؤاملهم لا ةجمجعون بصف  الجااي للا ةرتركون بإداية الركك ، للكن يحق لهم 

 2، كما ةج مشون الخسؤايك في حال حصولها للكن فقط بنسؤب  حصجهم في الركك  ك د اقصى.المفوضين

                                                     
 179ص ، مكجع سابق،اجزا  الألل ككا  الجااية  ،الر، عةسؤالي محمد الطاهكشب 1
 19-17،ص 1996، الجوصة  البسؤةط  ل شكك  المحاص  ،شكك  اجزا  الكابع، موسوع  الرككا  الجااية ، إلةاس ناصةف 2



في التشريع الجزائري التجارية اتسؤولية الجزائية للشركالإطار المفاهيمي للم    الفصل الأول  
 

 
30 

لأن الفقه عكف شكك  الجوصة  البسؤةط  بأنها )شكك  ترمل فئجين من الرككا  أللهما فئ  الرككا  
لةوجه  المجضامنين الذةن يحق لهم دلن سواهم أن ةقوموا بأعمالهم ا داية  لهم مسؤوللون بصفجهم الرخصة 

الجضامن عن ابقا  دةون الركك . أما الفئ  الثانة  فئ  الرككا  الموصةين الذةن ةقدمون المال للا ةشزام كل منهم 
 1إلا بنسؤب  ما قدمه(.

 خصائص شركة التوصية البسيطة :ثانيا

 تجمةزا شكك  الجوصة  البسؤةط  بالخصايص الأتة  :

: ) ةجألف عنوان الركك  من ما ةشيالجاايي عشى  من القانون 2مككي563عنوان الركك : تنص المادة  .1
أسما  كل الرككا  المجضامنين أل من اسم أحدهم أل أكثك مجبوع في كل الحالا  بعباية "لشككايهم".ل إذا كان 

بدةون الركك (  ،الأخير من غير تحدةد ل بالجضامن عنوان الركك  ةجألف من اسم الركةك موصى فةشجزام هذا
شكةك لاحد مجضامن أل  اسمالنص أن عنوان شكك  الجوصة  البسؤةط  يجب أن ةجكون من  ةجضح من خلال هذا

قصد أن  ، لذلكلو كان هولا  الرككا  كشهم موصونعدة شككا  مع إضاف  عباية "لشككايهم" حتى ل  اسممن 
سؤوللةجه محدلدة ، للا يجوز أبدا أن ةجكون عنوان الركك  من أسما  أحد الموصين لأن مةعشم الغير بوجود الركك 

أمام الغير  الجزاام، فإدا تضمن عنوان الركك  اسم أحد الركا  الموصين، داي الحص  التي قدمها في يأس مالبمق
ك  بصف  شخصة  ل عشى لجه بدةون الركك ، ل اعجبر في مككزا الركةك المجضامن الذي ةسؤأل عن دةون الرك 

 علاقجه بباقي الرككا  فةبقى محجفظا بصفجه شكةك ل تبعا لذلك فهو ةكجسؤب صف  الجاجك، أما في ،الجضامن
 2موصى ل بالجالي إذا ألزام بدفع دةون تفو  قةم  حصجه كان له حق الكجوع عشةهم.

 لجود فكةقين من الرككا :  .2

شككا  مجضامنين لهم نفس المككزا القانوني الذي لشرككا  في شكك  الجضامن فهم ةكجسؤبون صف  -2-1
ية الركك  ل تندي  أسماؤهم في عنوان الركك  ل ةسؤألون مسؤوللة  تضامنة  ل مطشق  عن الجاجك ل لهم حق في إدا

 فقكة أللى. 2مككي563دةوان الركك  

                                                     
 122،ص مكجع سابق،مبادئ القانون الجاايي ، عبد القادي البقيرا  1
 142-141ص، مكجع سابقأحكام الرككا  الجااية  ،، لضةنادة  ف 2
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شككا  موصين لا ةكجسؤبون صف  الجاجك ل لةس لهم الحق في الأيادة ل لا تدخل أسماؤهم في عنوان -2-1
تي قدمها كل منهم ل ةكاعى أن الركةك الموصى في الركك  ل لا ةسؤألون عن دةون الركك  إلا في حدلد الحص  ال

 1شكك  الجوصة  البسؤةط  يجب أن ةسؤهم فةها بنصةب في يأس المال فلا يمكن أن ةكون شكةكا موصةا بماكد عمشه.

 إدارة شركة التوصية البسيطة  :ثالثا

كا لاخجلاف المككزا تخضع شكك  الجوصة  البسؤةط  للأحكام العام  في إداية الركك  بوجه عام. غير أنه نظ
إداية الركك  ل طكةق   القانوني لطايفتي الرككا  التي تجألف منها هذه الركك ، فان ذلك ةنعكس بالضكلية عشى

من القانون الجاايي اجزاايكي فإنه لا يمكن لشركةك الموصي أن ةقوم بأي  5مككي 563طبقا لشمادة تسؤةيرها. 
 2عمل تسؤةير خايجي للو بمقجضى لكال .

لا دخل له في إداية الركك  فلا يجوز له أن ةقوم بعمل من  الموصياد من هذا النص أن الركةك ةسؤجف
أعمال ا داية أل أن ةكون مدةكا لشركك  ل إنما يجب أن تكون ا داية لأحد الرككا  المجضامنين أل لرخص أجنبي 

لحكم  المركع من  حدهم.جضامنين ل لشرككا  الم ا دايةعن الركك  ل إذا لم ةعين مدةك لركك  الجوصة  كانت 
في عنوان الركك  إذ قد ةنخدع الغير في  الموصيالحظك هي حماة  الغير كما هو الرأن في قاعدة منع ذكك اسم 

فةعجقد أنه شكةك مجضامن مسؤولل غير محدلدة عن دةون الركك  فةولها ايجمانا كبيرا اعجمادا  الموصيحقةق  مككزا 
الجدخل  الموصيالمركع عشى  لكذلك حظكذلك أنه موصى لا ةسؤأل إلا في حدلد حصجه عشى أمواله ثم ةجبين بعد 

ةقول بأن الحكم  من هذا الحظك هي حماة   لهناك من في إداية الركك  لةدفع هذا الخطأ الذي ةقع فةه الغير.
شى مسؤوللةاتهم اعجمادا ع لمضايبا  خطكةالرككا  المجضامنين حتى لا ةقوم الرككا  الموصون بقةام بعمشةا  

 3المحدلدة عنها بقدي حصصهم بةنما ةسؤأل عنها الرككا  المجضامنون بصف  مطشق  في أموالهم الخاص .

 حل شركة التوصية البسيطة  :رابعا

العام  التي تنقضي بها الركك  بوجه عام. ل لما كانت  الانقضا تنقضي شكك  الجوصة  البسؤةط  بطك  
الرخصي، فإنها تنقضي بمو  أحد  الاعجباي  الاشخاص التي تقوم عشى شكك  الجوصة  البسؤةط  من شككا

 . للا فك  في ذلك بين الرككا  المجضامنين أل الرككا انسؤ ابهالرككا  أل الحاك عشةه أل إفلاسه أل إعسؤايه أل 
                                                     

 123،ص سابق مكجعمبادئ القانون الجاايي ،، عبد القادي البقيرا  1
 191،ص مكجع سابق، ،اجزا  الألل بشعةسؤالي محمد الطاهك 2

 124،صنفسؤه مكجع مبادئ القانون الجاايي ،، قادي البقيرا عبد ال 3



في التشريع الجزائري التجارية اتسؤولية الجزائية للشركالإطار المفاهيمي للم    الفصل الأول  
 

 
32 

ك  ل لأثايه من تصفة  الرك  الانقضا الموصين. هذا ل تسؤكي عشى الركك  الجوصة  البسؤةط  فةما ةجعشق برهك 
 1.الانقضا خمس سنوا  عشى  بمضيقسؤمجها ل سقوط حق دايني الركك  في مطالب  الرككا  

غير أنه تجدي ا شاية إلى مسؤأل  اندما  شكك  الجوصة  البسؤةط ، حةث أغفل قانون الجااية الشبناني ل  
ضا  أكدا عشى كذلك المصكي النص عشى اعجبايه سببا من أسباب حل شككا  الأشخاص. إلا أن الفقه ل الق

من الأسباب العام  لحل الرككا ، حةث ةعجبر من قبةل الأسباب ا يادة  التي تودي إلى حل  الاندما اعجباي 
ل الدافع إلى قبول الفقه ل القضا  باندما  شككا  الأشخاص ل منها شكك   أجشها المحدد بالعقد. انجها شكك  قبل 

ةأتي بفايدة عمشة  تجمثل  الاندما بحث، نظكاً إلى أن  اقجصادين، هو الجوصة  البسؤةط ، بدلن أن ةنص عشةه القانو 
الصغيرة ل تككةزاها في مرايةع كبيرة، تسؤجطةع الصمود في لجه المنافسؤ  القوة  التي  الاقجصادة في تجمةع المرايةع 

الرككا  تقودها الرككا  الكبرى ذا  القدية لشسؤةطكة عشى السؤو  الجاايي. فهذه الفايدة تقجضي تراةع 
مع بعضها البعض أل مع غيرها من شككا   اندماجهاالصغيرة ل منها شككا  الأشخاص، بوجه عام، عشى 

 2يمجشك عنصك المنافسؤ . اقجصاديالأموال لخشق مركلع 

 المحاصة : شركةالفرع ثالث

 المحاصة شركة تعريف :أولا

م شخصان أل أكثك بأن ةسؤاهم كل منهم تجفق شكك  المحاص  مع غيرها من الرككا  في أنها عقدبمقجضاه ةشجزا 
نصت  3ما ةنرأ عن هذا المركلع من يبح أل خسؤاية. لاقجسؤامفي مركلع مالي بجقديم حص  من ماله أل عمل 

يجوز تأسةس شككا  محاص  بين شخصين طبةعةين أل أكثك،  من القانون الجاايي اجزاايكي:" 1مككي 795المادة 
 4تجولى إنجاز عمشةا  تجاية ".

 

 

 
                                                     

 149،ص مكجع سابقالرككا  الجااية  ،، مصطفى كمال طه 1
 148،ص مكجع سابقموسوع  الرككا  الجااية  ،اجزا  الكابع ،، ناصةف إلةاس 2
 313،ص 1997، بالاسكندية ، ،منرأة الناشك المعايف (الاسجثمايل  الأموالل  موسوع  الرككا  الجااية )شككا  الأشخاص، عبد الحمةد الروايبي 3
 من القانون سابق الذكك 2005فبراةك سن   6المويخ في  02-05لقانون يقم امن  1مككي795المادة  4
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  خصائص شركة المحاصة :ثانيا

ترة، لا تجمجع بالرخصة  من أهم خصايص شكك  المحاص  كونها شكك  أشخاص، ل هي شكك  مسؤج
 1،لعادة ما تكون محدلدة المدة.المعنوة 

  تعجبر شكك  المحاص  من شككا  الأشخاص. فهي تجكون من أشخاص ةعكف بعضهم بعضا، ل تجوافك
 الثق  بةنهم.

  أنه لةس لها لجود تجاه الغير ل أن ما ةقوم به الرككا  من أعمال تعود نجاياها القانونة  شكك  مسؤجترة: أي
ةجعاقد كل شكةك مع  4مككي 795ل لقد أشاي  المادة  عشى شخص الركةك لا عشى مجموع الرككا .

الغير باسمه الرخصي ل ةكون مشزاما لحده حتى في حال  كرفه عن أسما  الرككا  الأخكةن دلن 
 جهم.موافق

 .2لا ةعجبر الركةك المحاص تاجكا ما لم ةقم بعمشةا  تجاية  بنفسؤه 
  شكك  المحاص  لا تجمجع بالرخصة  المعنوة : طبقا لشجركةع الجاايي اجزاايكي ل كغيره من المركعين تكجسؤب

الركك  الرخصة  المعنوة  من تايةخ قةدها في السؤال الجاايي، للما كانت شكك  المحاص  من الرككا  
من  2مككي 795لتي لا ةرترط لوجودها ضكلية قةدها في السؤال الجاايي اسجنادا الى نص المادة ا

ل ةناك عن فككة عدم تمجع  القانون الجاايي اجزاايكي ، فهذا ةعني عدم اكجسؤابها لشرخصة  المعنوة .
الة  هنا لا تكون ، حةث أن الذم  المأن لا تكون لها ذم  مالة  مسؤجقش شكك  المحاص  بالرخصة  المعنوة  

 الالجزااما منفصش  عن ذمم الأشخاص الطبعةين المكونين لها) الرككا (، لهو ما من شأنه أن تكون 
لتأسةس شكك  المحاص  ةجوقف عشى إيادة الرككا   المبرم  باسم الركك  عشى عاتق الرككا  للةس الركك .

جزاايكي: )ةجفق الرككا  بكل حكة  من القانون الجاايي ا 3مككي795أساسا لهو مضمون نص المادة 
لهو عكس الحال بالنسؤب   عشى موضوع الركك  الفايدة أل شكشها أل نسؤبجها لعشى شكلط شكك  المحاص (.

، يأس المال.......ل الفاي  الكيةسؤي دخل المركع فةها لج دةد المسؤيرةنلشرككا  الجااية  الأخكى التي ت
يحكمها العقد الذي ةبرم بين الرككا . كما جا  في  مع شكك  المحاص  هو أن جمةع هذه الأموي

 بالرخصة  المعنوة ، ل ةترتب عشى هذا نجايج تجمثل في: لا تجمجعالسؤابق  الذكك بأنها  2مككي795المادة

                                                     
 244-243،ص،موسوع  الرككا  الجااية  ،اجزا  الكابع ،مكجع سابق  إلةاس ناصةف 1
 127-126ص، ادئ القانون الجااييمب، عبد القادي البقيرا  2
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أن الركك  لا توجد لدةها ذم  مالة  خاص  ل مسؤجقش  ل بالجالي لةس لها يأس مال محدد ل ةظل كل شكةكا  .1
التي ةقدمها لشمسؤير المحاص للا تنجقل الى الركك  مثشما هو الوضع في باقي الرككا  الجااية   محجفظا بمشكة  الحص 

، بمعنى أن شكك  المحاص  لا ةظهك فةها الضمان العام لشداينين غير الذم  المالة  الانجفاعفالحص  تقدم عشى سبةل 
 لشركةك المسؤير الذي ةجعامل معه.

، لمسؤير المحاص ةجعامل باسمه الخاصةذكك، فكل شكةك فةها إذا لم ةعين ا لا تجمجع الركك  باسم للا بعنوان .2
للا ةوقع عشى الجصكفا  بعنوان الركك ، للا يجوز لها أن تشاا  لشقضا  عشى اعجباي إنعدام أهشةجها القانونة   

نما تجم الرخصة  المعنوة  ل إ لانعدامكرخص معنوي ل بالعكس لا يجوز لشغير يفع دعوى عشى الركك  أةضا 
 مجابع  الركةك نفسؤه المجعامل معه.

لةس لشركك  موطن ل لا جنسؤة  ل إنما ةعجمد عشى موطن الركةك الذي تعامل مع الغير. ل بدةهي أن  .3
فالركةك المحاص المسؤير لا يمثل في تعاملاته الرخصة  المعنوة  أصلا. اعجبايانعدامالركك  لةس لها جنسؤة  عشى 

 1ط، ل ةترتب أةضا عشى هذا لقول أن شكك  المسؤير إذا ما توفك  بالطبع شكلط ذلك.الركك  لإنما يمثل نفسؤه فق

 إدارة شركة المحاصة :ثالثا

 تجم إداية الركك  بإحدى الطك  الجالة  :

  قد ةجفق الرككا  عشى اخجةاي أحدهم أل غيرهم لمباشكة أعمال الركك  ل تحقةق الغكض الذي نرأ  من
لمحاص . ةقوم بهذه الأعمال باسمه ل ةجعامل مع الغير بصفجه الرخصة ، فةكون لحده أجشه، ةطشق عشةه اسم مدةك ا

ةعد نايبا عن الركك  ل لا لكةل عن الرككا . ل هنا لا تنرأ أة  علاق  مباشكة أل غير مباشكة المسؤولل تجاه الغير.
ك ةعود عل باقي الركك  اسجنادا إلى بين الغير ل باقي الرككا ، لأنه لم ةجعاقد معهم أل باسم الركك . غير أن المدة

 عقد الركك .
  قد ةجفق الرككا  عشى أن ةقوم كل شكةك بجزا  معين من نراط الركك ، شكةط  أن ةجقدم كل منهم بجقكةك

أعمالهم. ل ةعمل كل شكةك باسمه مفصل عن نراطه بعد مدة معةن  يحددها العقد، حتى ةجسؤنى لهم تقدةك 
مسؤوللا أمام الغير الذي ةجعامل معه حتى ل لو كرف عن أسما  باقي الرككا ، لحسؤابه الخاص ل ةكون لحده ل 

ةجعاقد كل شكةك مع الغير باسمه الرخصي ل ةكون مشزاما لحده حتى في  4مككي 795هذا ما نصت عشةه المادة 
 حال  كرفه عن أسما  الرككا  الاخكةن دلن موافقجهم.

                                                     
 202-200،ص  ،مكجع سابق جزا  الألل،الرككا  الجااية  ،ا بشعةسؤالي محمد الطاهك 1
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 ديذ تبرم العقود بأسما  كل الرككا  ل ةشجزامون جمةعا أمام قد ةجفق الرككا  عشى إداية الركك  جمةعا، عن
امن عند تعدد الأعمال الجااية  الغير فةسؤألون عشى لجه الجضامن تبعا لشقاعدة العام  التي تفترض لجود الجض

 1تعدد المدنةين. ل في هذه الحال  تقترب شكك  المحاص  من شكك  الواقع.ل 

 ةالشركة المحاص انقضاء :رابعا

ي شكك  المحاص  لذا  الأسباب التي تنقضي بها الرككا  بركل عام فجنقضي عشى سبةل المثال في تنقض
ل يجوز طشب حشها  2حال تحدةد مدة لها ل انقضت هذه المدة أل إذا أنرئت لج قةق غكض معين ل تم تحقةقه ،
اته أل الحاك عشةه أل من القضا  إذا توفك  مسؤوغ مركلع كسؤو  تفاهم مسؤج كم بين الرككا  المحاصين أللف

 3الرخصي فةها بةنهم. الاعجبايإعسؤايه أل إفلاسه نظكا لجوافك 

للكن لو تأمشنا جةدا في طبةع  شكك  المحاص  من حةث أنها لا تجمجع بالرخصة  المعنوة ، للا ةجم تسؤاةشها، 
أللًا لاخكاً ةعود الى قكاي ، لهي مخفة  ل غير ظاهكة لشناس.يمكننا القول أن الأمك بجها من مكاقب الرككا لمكاق

 اسجمكايهافهم الذةن ةواجهون الحالا  التي تطكأ عشى الركك  ةقكيلن حل الركك ، أل ابقايها ل  الرككا  فهم الذةن
ل بالجالي ةجخذلن القكاي المناسب في كل الحال . للهذا نكى من الصعب أن نقول أن شكك  المحاص  تنقضي بصدلي 

لا يمكن إصداي حكم  ركك  لةس لها لجود قانوني حةث لا كةان قانوني لها. لبالجاليحكم قضايي بحشها، لأن ال
أما عن تصفة  الركك ، فإن إجكا ا  الجصفة  لةسؤت كما هي في باقي الرككا . فشةس هناك قضايي بحشها.

بها لذا فلا تطبق شخصة  معنوة  تبقى قايم  بالقدي اللازم لشجصفة  التي ليد  في القانون الرككا  أموالًا خاص  
قواعد الجصفة  التي ليد  في قانون الرككا  ل بالجالي عندما تنجهي حال  المرايك  في المركلع الذي اتخذ صف  

اب عن نراط الركك  لمن أيباحها شكك  المحاص  تجم تسؤوة  الأموي بين الرككا  بمطالب  مدةك الركك  بجقديم الحسؤ
المبالغ التي دفعت الى المدةك ك ص   إيجاععةنة  الى أص ابها أن لجد  ل ل من ثم إيجاع الأموال ال ،خسؤايكهال 

  في الركك  ل في هذه الحال  ةعجبر المدةك مدنةاً لشرككا  بما تبقى من الحصص التي سحشمت الةه عند تكوةن الركك .
ك  ل تنجهي العلاق  ل بعد انجها  الجسؤوة  ل قسؤم  الأيباح إن لجد  لهو ما ةسؤمى بفايض الجصفة ، تنقضي الرك 

 4التي كانت تجمع الرككا  بسؤبب عقد الركك ، للا ةعشن عن انجها  الركك ، لأنها لم تكن معشن  لشغير.

                                                     
 128،ص مكجع سابقمبادئ القانون الجاايي ،، عبد القادي البقيرا  1

 129،ص  2009،  داي الثقاف  لشنرك ل الجوزةع، زا في الرككا  الجااية  ل ا فلاس،الوجة نايل المحةسؤنأسام   2
 158-157،ص  مكجع سابقالرككا  الجااية  ،، ى كمال طهمصطف 3
 178-177،ص  2010الطبع  الخامسؤ  ،داي الثقاف  لشنرك ل الجوزةع ، ، اية  )الأحكام العام  ل الخاص  (،الرككا  الجا فوزي محمد سامي 4



في التشريع الجزائري التجارية اتسؤولية الجزائية للشركالإطار المفاهيمي للم    الفصل الأول  
 

 
36 

 المطلب الثاني: شركة الأموال 

المالي ل لا أهمة  للاعجباي الرخصي فةها، فهي نقةض  شككا   الاعجبايتقوم شككا  الأموال عشى 
كةك أهمة  بحةث تجأثك الركك  بانجمايه إلةها أل بانسؤ ابه منها لأن ايجمان الأشخاص التي تعطي لرخص الر

من الرككا  ةسؤجمد من يأسمالها. التي تعد النموذ  الأمثل لهذا الصنف شككا  الأموال ل منها شكك  المسؤاهم  
نخصصه لركك  الجوصة  لهذا سأقسؤم هذا المطشب إلى فكعين الفكع الألل نخصه لشركك  المسؤاهم  أما الفكع الثاني فسؤل 

 البسؤةط .

 : شركة المساهمةالفرع الأول

تعجبر شكك  المسؤاهم  النموذ  الأمثل لرككا  الأموال، ل أهم أنواع الرككا   تعريف شركة المساهمة :أولا
عشى ا طلا  من حةث الضخام  ل القدية الاقجصادة ، لأنها تقوم بالمركلعا  الجااية  ل الصناعة  الكبرى 

جا  نراطها إلى يؤلس الأموال ضخم ، فضلا عن امكانة  امجداد نراطها من الصعةد الوطني إلى التي يح
ذا  فكلع ممجدة في عدة  Multinationalesالصعةد الدللي في شكل شككا  عملاق  مجعددة اجنسؤةا  

لشدلل ،  دلل أل في عدة قايا . ل قد نمت بركل لاسع حتى كاد  تحجكك الرولن الصناعة  ل الجااية  
  بالركك  التي      592ك  المسؤاهم  في المادة عكف المركع اجزاايكي شك  1كنراطا  البنوك ل الجأمين.

ةنقسؤم يأسمالها إلى أسهم تجكون من شككا  لا ةج مشون الخسؤايك إلا بقدي حصجهم. ل لا يمكن أن ةقل عدد 
هم  بمقداي خمسؤ  مشةون دةناي جزاايكي عشى الرككا  عن سبع . كما تدخل المركع بج دةد يأسمال الركك  المسؤا

 2 .     1فقكة 594  المخالف  المادة الأقل إذا ما جأ  الركك  عشنةا للادخاي ل مشةون دةناي في حال

 خصائص شركة المساهمة :ثانيا    

 أن يأس المال شكك  المسؤاهم  ةنقسؤم إلى أسهم مجسؤالة  القةم  ل قابش  لشجدالل. .1
ن مسؤوللا عن دةون الركك  إلا بقدي ما يمشكه من أسهم .كما أنه لا ةكجسؤب صف  أن كل شكةك لا ةكو  .2

 لةجفكع عشى ذلك أن افلاس شكك  المسؤاهم  لا ةترتب عشةه افلاس الرككا  فةها. الجاجك لمجكد دخوله في الركك  ،

                                                     
 123،ص مكجع سابققاين ،المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون الم، محمد حزاةط 1
 136،ص مكجع سابق،مبادئ القانون الجاايي ، عبد القادي البقيرا  2
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ا أدى شكك  المسؤاهم  لا تعنون باسم الرككا  ل لا باسم أحدهم، ل ذلك لأن شخصة  الركةك لةس له .3
فةطشق عشةها تسؤمة  الركك  ل مبشغ يأس مالها عشى أنه يجوز إديا  اسم شكةك لاحد أل أكثك  1اعجباي في تكوةنها،

من القانون الجاايي، فةقال مثلا شكك  اجزاايك لأشغال  593من تسؤمة  الركك ، عشى نحو ما نصت عشةه المادة 
 2شكك  مسؤاهم  -الطك 

 اط شركة المساهمةنش :ثالثا

  المسؤاهم  ل تهةمن عشى نراطها مجشس ا داية هو الهةئ  الكيةسؤة  التي تجولى اداية شكك مجلس الإدارة: -1
تجخذ القكايا  اللازم  لج قةق الغكض الذي قامت من أجشه. ل إذا كانت السؤشط  العشةا ل السؤةادة القانونة  ل 

داية، ل هو الذي ةجولى في الحقةق  تسؤةير دف  لشامعة  العمومة  لشمسؤاهمين، فإن السؤةادة الفعشة  هي لمجشس ا 
الركك . ل ذلك لأن عدم اهجمام المسؤاهمين بحضوي اجمعةا  العام  قد أضعف من شأنها إلى حد كبير، فضلا عن 

ل لأعضا  مجشس إداية شكك  المسؤاهم  تعذي اشكافهم ل يقابجهم عشى شئون الركك  بصف  فعال  لضخام  عددهم.
 شككا  الأشخاص من نواح ثلاث : مدةكيعن نظام  نظام قانوني يخجشف

 فلا ةعجبر أعضا  مجشس ا داية تجايا لأنهم لا ةقومون بالأعمال الجااية  لحسؤابهم بل لحسؤاب الركك . -
 ل يجب أن ةكونوا من المسؤاهمين في الركك . -
 ل يجوز عزالهم دايما ل لو كانوا معةنين في نظام الركك . -

لقانون الجاايي اجزاايكي عدد أعضا  مجشس إداية شكك  المسؤاهم  بثلاث من ا 610ل قد حدد  المادة 
( عضوا عشى الأكثك. فةما أجاز  في حال  الدمج، يفع العدد الكامل 12عرك ) باثنيأعضا  عشى الأقل ل 

( 24الممايسين منذ أشهك دلن تجالز أيبع ل عركةن ) با دايةلشقايمين با داية إلى العدد الكامل لشقايمين 
 5عضوا.ل إذا كانت شكك  المسؤاهم  ذا  يأس مال عمومي من نوع الموسسؤا  العمومة  الاقجصادة ، فإن المادة 

  العمومة  الاقجصادة  تسؤةيرها المجعشق بجنظةم الموسسؤا 2001أل  20المويخ في  04-01من الأمك يقم 
 3الأجكا  أةضا.خوصصجها قد ألجبت أن ةرجمل مجشس ا داية عشى مقعدةن لصالح العمال ل 

 

                                                     
 585سابق ،صمكجع موسوع  الرككا  الجااية )شككا  الأشخاص ل الأموال ل الاسجثماي( ،، عبد الحمةد الروايبي 1
 136،صسابق مكجع القانون المقاين ، المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل، محمد حزاةط 2

 249، ص2008،  اجزاايك، دةوان المطبوعا  اجامعة ، الطبع  الثالث ، شككا  الأموال في القانون اجزاايكي، نادة  فضةل 3
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 رئيس مجلس الإدارة : -2

لا يمكن لمجشس إداية الركك  المسؤاهم  تسؤةير شولنها إلا إذا تكبع عشى مجشسؤها ييةسؤا ةنجخب من بين أعضايه 
أي لابد أن ةكون شخصا طبةعةا حتى يمكن أن ةأخذ زمام أمك الركك  ةوما بعد ةوم هذا ما نصت عشةه المادة 

س ا داية من بين أعضايه ييةسؤا له شكةط  أن ةكون شخصا طبةعةا ل ذلك تحت بقولها : " ةنجخب مجش 635
إذن فكيةس المجشس لا ةقوم با داية ل السؤهك عشى شولنها مجانا، مجشس ا داية أجكه ". طايش  بطلان الجعةين لما يحدد

ددة لا تجعدى مدة مح بل ةجقاضى مقابل ذلك أجكا يحدد من قبل أعضا  المجشس، ل تعةين الكيةس ةكون لمدة
 نمن القانو  636/1) المادة  الانجخابو ذلك عن طكةق دة ل يمكن إعادته إلى هذا المنصبا ياعضوةجه في 

 1الجاايي ( كما يحق لمجشس ا داية عزاله في أي لقت أي حتى ل لو كانت مدة عضوةجه لم تنجه بعد.

عزاله، يجوز لمجشس ا داية أن ةنجدب قايما ل في حال  لقوع مانع موقت لشكيةس أل لفاته أل اسجقال  أل 
 2ج (.قج 637بوظايف الكيةس ) المادة  با داية لةقوم

 مجلس المديرين : -3

من القانون الجاايي اجزاايكي عشى ما ةشي :" يجوز النص في القانون الأساسي لكل شكك   642تنص المادة 
يمكن أن تقكي اجمعة  العام  غير العادة  أثنا   مسؤاهم ، عشى أن هذه الركك  تخضع لأحكام هذا القسؤم الفكعي.

لجود الركك  إديا  هذا الركط في القانون الأساسي أل إلغا ه". ل قد أدخل المركع الفكنسؤي هذا النوع اجدةد من 
ل هو مسؤجوح  من القانون  1966جوةشة   24الجسؤةير في شككا  المسؤاهم  عن طكةق القانون الصادي بجايةخ 

ةهدف هذا الجسؤةير إلى الفصل بين إداية الركك  ل المكاقب ، ل هي لظايف ةقوم بكلاهما مجشس ا داية.  الألماني، ل
ل إذا تولى مجشس المدةكةن إداية الركك ، فجكون الكقاب  من اخجصاص مجشس المكاقب . ل يمكن لشركك  أن تجبنى هذا 

ةيره إذا قكي المسؤاهمون تعدةل القانون الأساسي كما يمكن تغالنوع من الجسؤةير في بداة  تأسةسؤها أل من بعد،  
 3لشكجوع إلى نمط الجسؤةير الجقشةدي عن طكةق مجشس ا داية.

 647ل قكاي تعةين أعضا  مجشس المدةكةن يجب أن يحدد قةم  الأجك ل كةفة  من ه هذا ما قضت به المادة 
مبشغ ذلك. " ل نلاحظ عشى هذا النص أنه  بقولها: " يحدد عقد الجعةين كةفة  دفع أجك أعضا  مجشس المدةكةن ل

                                                     
 249صشككا  الأموال في القانون اجزاايكي ،مكجع سابق ،، فضةل نادة  1
 142،ص مكجع سابق،مبادئ القانون الجاايي ، عبد القادي البقيرا  2
 258ص، ،مكجع سابق ون الجاايي اجزاايكيشكح القان، عماي عموية 3
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جا  في أسشوب مشجو ل غير دقةق فقد اسجعمل عقد الجعةين ل في الحقةق  أنه أياد أن ةقول قكاي الجعةين الذي يحدد 
 1أل في شكل تعوةضا  الخ. مكافآ الأجك أي المقابل مع تحدةد كةفة  دفعه اي هل ةدفع في شكل 

 مجلس المراقبة : -4

 :العزل التعيين و-أ

ةجكون من سبع  أعضا  عشى الأقل ل من اثني عرك عضوا عشى الأكثك، تعةنهم اجمعة  العام  لشمسؤاهمين 
 ل يمكن أن تعزالهم في أي لقت.

 الصلاحيات :-ب

يمايس مجشس المكاقب  مهم  الكقاب  الدايم  لنراط مجشس المدةكةن حةث ةقدم هذا الأخير تقكةك ا داية مكة  
عشى الاقل ل في النهاة  كل سن  مالة . ل تكون موافق  ضكلية  بالنسؤب  لبعض الجصكفا  الهام  كل ثلاث  أشهك 

 2مثل إنرا  تأمةنا  عةنة  أل شخصة .

 شركة التوصية بالأسهم :الفرع الثاني

 بالأسهمالتوصية  شركة تعريف :أولا

البسؤةط  بالأسهم مثشه في ذلك  ثالثا إلى تعكةف شكك  توصة  715لقد تعكض المركع اجزاايكي في المادة  
مثل المركع الفكنسؤي ل المغكبي حةث نصت عشى أن : " توسس شكك  الجوصة  بالأسهم التي ةكون يأسمالها مقسؤما 

يم  ل بالجضامن عن دةون الركك  إلى أسهم، بين شكةك مجضامن أل أكثك له صف  الجاجك ل مسؤولل بصف  دا
لخسؤايك إلا بما ةعادل حصصهم. لا يمكن أن ةكون عدد الرككا  الموصين شككا  موصين مسؤاهمين ل لا ةج مشون ال 

بمعنى أن شكك  الجوصة  بالأسهم هي الركك  التي تضم  لا ةذكك اسمهم في اسم الركك  ". ( ل03أقل من ثلاث  )
طايفجين من الرككا ، طايف  مجضامن  ل لا ةقل عددهم عن شكةك لاحد عشى الأقل ل هو شكةك صاحب أسهم 

    ير قابش  لشجدالل، ل ةسؤأل عن دةون الركك  مسؤوللة  لا محدلدة ل بالجضامن مع غيره من الرككا  المجضامنين غ
ل الذةن ةكونون في نفس الوضعة  مع اكجسؤابهم لصف  الجاجك. ل ةعهد إلةه إداية الركك  ل ةظهك اسمه في عنوان 

                                                     
 260،صسابق مكجع شككا  الأموال في القانون اجزاايكي ،، فضةل نادة  1
 151،ص 2013، اجزاايك، ،داي بيرتي لشنرك قانون اجزاايكي،موسوع  ال المجةد زعلاني عبد 2
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 03كا  المسؤاهمين ل الذةن لا يجوز أن ةقل عددهم عن الركك .أما الطايف  الثانة  من الرككا  فهي طايف  الرك 
ل هم أص اب أسهم قابش  لشجدالل بالطك  الجااية ، ل لا ةسؤألون عن دةونهم إلا في حدلد  ،شككا ثلاث  

. ل لا ةذكك اسم أحدهم في عنوان الركك  ل إلا تحولت صفجه من مسؤاهم ايةا دل لا يجوز لهم تولي مسؤاهمجهم 
 1ة  لحسؤن النة  في المعاملا  ل تقةدا بالوضع الظاهك في حماة  الغير الذي تعامل مع الركك .إلى مجضامن حما

 خصائص شركة التوصية بالأسهم :ثانيا

المككزا القانوني لشرككا : تجكون شكك  الجوصة  المسؤاهم  من فكةقين من الرككا  شككا  مجضامنون،  ازدلا  -
أحدهم  اسمأل  اسمهمالخاص  تعددهم، ةكجسؤبون صف  الجاجك ل ةوضع الركك  في أموالهم  الجزااما مسؤوللون عن 

 عام، الجنازل عن حصصهم لشغير.                لهم كأصل، ل لا يجوز بإيادتهافي عنوانها، ل ةسؤجأثكلن 
، في شكك  الجوصة  البسؤةط  ،من حةث مسؤوللةجهم الموصيلشككا  موصون، ةجوافق مككزاهم مع مككزا الركةك 

مع مككزا الركةك، في ل في ا يادة الخايجة  لشركك ، ل صف  الجاجك ل منعهم من الجدخ اكجسؤابهمة ل عدم المحدلد
الرخصي في حقهم إذ لا  الاعجبايشكك  المسؤاهم .من حةث أن حصصهم تمثل بأسهم قابش  لشجدالل ل من حةث 

 2تجأثك الركك  بخكلجهم أل بوفاتهم أل بأي عايض ةطكأ عشى شخصةجهم.
: ةجألف من اسم لاحد أل أكثك من الرككا  المجضامنين، ل قد ألجبت بالأسهمالركك  الجوصة   عنوان -

ت ألا يجوز أن تذكك أسما  الرككا  الموصين في عنوان الركك ، ل إلا أصبح من ق 715فقكة الثانة  من المادة ال
 .مسؤوللاكركةك مجضامن 

 3ابش  لشجدالل، كما هو الحال في شكك  المسؤاهم .أن يأس مال شكك  الجوصة  بالأسهم منقسؤم إلى أسهم ق -

 أجهزة إدارة شركة التوصية بالأسهم  :ثالثا

 :تعيين المدير و عزله -1

: " ةعين المسؤير الألل أل المسؤيرلن الأللون بموجب القانون الأساسي، ما ةشيعشى  715/1تنص المادة 
  ". إذن ةعين الرخص أل الأشخاص ل ةنازالن إجكا ا  الجأسةس التي كشف بها موسسؤو شككا  المسؤاهم

                                                     
 163-162،ص 2014الجااية  )شككا  الأموال( ،اجزا  الثاني ،داي العشوم لشنرك ل الجوزةع  بشعةسؤالي محمد الطاهك ،الرككا  1
طبع  ، منرويا  الحشبي الحقوقة  لبنان، الرككا  الجااية (-الجااي -اية القانون الجاايي ) الأعمال الجا، محمد فكةد العكةني ل محمد السؤةد الفقي 2

 708-707ص 2010
 136صاجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،مكجع سابق ،،مسؤوللة   محمد حزاةط 3
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الذةن ةجولون مباشكة تكوةن الركك  في العقد الجأسةس لشركك ، فةعجبرلن بمثاب  موسسؤي لشركك  ل تشقى عشى 
التي تشقى عشى عاتق موسسؤي الركك  المسؤاهم ، ل هذا من حةث مباشكة  بالالجزااما شبةه   الجزااما عاتقهم 

د الركك  ل إةداعه لدى المككزا الوطني لشسؤال الجاايي، ل جمع يأسمالها إجكا ا  تأسةس الركك  كج كةك عق
إلى  للادخايإذا ما جأ  الركك  إلى الجأسةس عن طكةق الشاو  العشني  للاكججابعن طكةق طكح الأسهم فةه 

س ل ةترتب عشى ذلك أن المدةك أل المدةكةن الذةن عةنوا في العقد الجأسة .غير ذلك من إجكا ا  الجأسةس
 1لشركك  لا يمكن عزالهم إلا بجعدةل العقد الجأسةسؤي لأن تعةةنهم بعد عنصكا من عناصك العقد. 

 :مجلس المراقبة -2

من القانون الجاايي، ةجكون هذا المجشس من ثلاث  مسؤاهمين عشى  2ثالثا  715طبقا لأحكام المادة 
عشى أنه لا يجوز أن  ،في القانون الأساسيركلط المحددة الأقل ةعةنون من قبل اجمعة  العام  العادة  لفقا لش

كما لا يجوز لشمسؤاهمين  .ن، ل ذلك تحت طايش  بطلان تعةةنهةعين عضو في مجشس المكاقب  الركةك المجضام
ثالثا  715الذةن لهم صف  شكةك مجضامن أن ةرايكوا في تعةين أعضا  مجشس المكاقب .ل طبقا لأحكام المادة 

لى مجشس المكاقب  الكقاب  الدايم  لجسؤةير الركك ، ل ةقدم تقكةك لشامعة  العام  من القانون الجاايي، ةجو  7
ل ةجشقى هو  ،ا  الموجودة في الحسؤابا  السؤنوة العادة  السؤنوة  ةرير فةه لا سةما إلى المخالفا  ل الاخط

معة  العام  سجدعا  اجيجوز له امندلبي الحسؤابا  في نفس الوقت، ل بدليه الوثايق الموضوع  تحت تصكف 
من القانون الجاايي عشى أن أعضا  مجشس المكاقب  لا ةج مشون أة   9ثالثا  715فةما تنص المادة  ،لشمسؤاهمين

فةما ةكونون مسؤوللين مدنةا عن اجنح التي ةكتكبها  ،الجسؤةير ل النجايج المترتب  عنهامسؤوللة  تجعشق بأعمال 
 2بها إلى اجمعة  العام . المسؤيرلن إذا كانوا عشى عشم بها ل لم ةصكحوا

ل المكاقبون مسؤئولون عن أخطايهم ل إهمالهم في المكاقب  ل ا شكاف عشى أعمال الركك ، بوصفهم لكلا  عن 
يجةزا القضا  الفكنسؤي لدايني الركك  الكجوع عشى المكاقبين إذا لحق الداينين ضكي من عدم كفاة  الكقاب  . ل المسؤاهمين

فع دةونها ل إفلاسها.ل ةكاعي أن لجود مجشس مكاقب  لركك  الجوصة  بالأسهم لا ةشقى ةجمثل في عازا الركك  عن د
 3مهم  مجشس المكاقب  عن مهم  مكاقب  الحسؤابا . لاخجلافالخاص بجعةين مكاقب الحسؤابا   الالجزااممن 

                                                     
 351،ص ،مكجع سابق الأموال في القانون اجزاايكي ،شككا  نادة  فضةل 1
 138-137،ص  مكجع سابقمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، حزاةطمحمد 2
 408،ص مكجع سابقالرككا  الجااية  ،، طفى كمال طهمص 3
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 مندوب الحسابات : -3

 لش سؤابا ، ل في هذا تجماثل ةجعين عشى اجمعة  العام  العادة  لشمسؤاهمين تعةين مندلب أل عدة مندلبين
شكك  الجوصة  بالأسهم مع شكك  المسؤاهم  بل ل ةجمجع مندلب الحسؤابا  في شكك  الجوصة  بالأسهم بنفس 

ثالثا من القانون الجاايي اجزاايكي عشى  715ل لقد نصت المادة مندلب الحسؤابا  في شكك  الأسهم. صلاحةا 
تعين اجمعة  العام  العادة  مندلبا لاحدا ، حةث جا  فةها :" طكةق  تعةةنهم في شككا  الجوصة  بالأسهم

 715الحسؤابا  في شكك  الجوصة  بالأسهم يخضعون إلى أحكام المواد من  مندلبوإن  لش سؤابا  أل أكثك"
القايم  في الج قةق في الدفاتك من القانون الجاايي اجزاايكي، حةث تجمثل مهامهم  14مككي  715إلى  4مككي

  المعشوما  المقدم  من   المالة  لشركك ، ل مكاقب  انجظام حسؤابا  الركك  ل ص جها، ل الجدقةق في ص الأليال 
الوثايق المكسش  لشمسؤاهمين حول الوضعة  المالة  لشركك .كما ةج ققون ما إذا تم احترام مبدأ المسؤالاة بين و المسؤيرةن

ل في حال  عدم تعةين اجمعة   قاد في حال  الاسجعاال.ام  للانعالمسؤاهمين ل يمكنهم أةضا اسجدعا  اجمعة  الع
ةجعين  حول لاحد أل أكثك من مندلبي الحسؤابا ، الاتفا العام  العادة  مندلبي الحسؤابا  أل في حال  عدم 

الشاو  إلى ييةس المحكم  المخجص  )محكم  مقك الركك ( لجعةةنهم بموجب أمك بنا  عشى الطشب المقدم من الرككا  
ل نفس الطكةق  ةجم الشاو  إلةها في حال  عدم الاتفا  عشى اسجبدالهم ل هو ما نصت عشةه المادة  سؤير.أل الم
إن عدم  ندلبي الحسؤابا  في شكك  الأسهم.من القانون الجاايي اجزاايكي ل الخاص بم 7الفقكة  4مككي  715

من القانون  828ا طبقا لشمادة تعةين مندلب الحسؤابا  في شككا  الجوصة  بالأسهم ةعد جكيم  ةعاقب عشةه
حةث نصت :" ةعاقب بالحبس من سج  أشهك إلى سنجين ل بغكام  زاايكي، ل هي تخص شكك  المسؤاهم .الجاايي اج
فقط : ييةس شكك  المسؤاهم  أل القايمون د  أل بإحدى هاتين العقوبجين 200.000د  إلى 20.000مالة  من 
مندلبي الحسؤابا  أل عشى اسجدعايهم إلى كل اججماع جمعة  المسؤاهمين ".  ل الذةن لم ةعمشوا عشى تعةين بإدايتها 

 1بوظايف مندلبي الحسؤابا . الاحجفاظل لا يجوز لأي شخص قبول ممايس  أل 

تنقضي هذه الركك  بالأسباب العام  التي تنقضي بها الرككا  ل كذلك شركة التوصية بالأسهم  انقضاء :ارابع
الرخصي الذي توسس عشةه الركك  بالنسؤب   للاعجبايالنسؤب  لشرككا  المجضامنين نظكا تنقضي بالأسباب الخاص  ب

 2لهولا  الرككا  ل ذلك ما لم ةقض عقد الركك  باسجمكايها.

                                                     
 184-183ص ، قسابمكجع الرككا  الجااية  ،اجزا  الثاني ،، بشعةسؤالي محمد الطاهك 1
 360،ص مكجع سابق، ا  الاموال في القانون اجزاايكي،شكك فضةل نادة  2
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 خلاصة الفصل الأول:

بالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  إضاف   الاعترافنسؤجنجج مما سبق ذككه أن الفقه الحدةث، ةكى ضكلية 
ة  الرخص الطبةعي، كما أن إقكاي هذه المسؤوللة  تمكن المججمع من الدفاع عن نفسؤه من الأخطاي التي تهدده لمسؤولل

من  417ل  416نجةا  اجكايم التي تكتكبها هذه الرككا  الجااية  ل المقصود بهذه الأخيرة حسؤب المادتين 
ةجولد عن إبكامه مةلاد شخص معنوي جدةد له القانون المدني بأنه "عقد ةجمةزا عن غيره من العقود الأخكى بأنه 

لجوده المسؤجقل عن الأشخاص الرككا " . ل اخضع الرككا  الجااية  سوا  كانت شككا  الأشخاص أل شككا  
 الأموال إلى أحكام المسؤوللة  اجزااية .

اية  بركل تضامني مع إلةه الفقه ل القضا  في إقكاي المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجا اسجندكما أن الأساس الذي 
الرخص الطبةعي الذي ةكون هذا الرخص المعنوي هو المسؤولل عن أعمال ممثشةه.
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  تمهيد :

ذلك من خلال تعكض لمفهوم   ل زااية  لشرككا  الجااية مسؤوللة  اجلش يالمفاهةمتناللنا في الفصل الألل ا طاي 
اية  لسنجعكض في هذا الفصل إلى ا طاي الجطبةقي لشمسؤوللة  اجزا  .هاالجااية  إلى أنواع المسؤوللة  ل شككا 

  أخصص المب ث الألل إلى القواعد الخاص  بالمجابع حثامب ثالث في  اجزاايكي لشرككا  الجااية  في الجركةع
الجااية ، أما المب ث الثالث عقوبا  المقكية لشرككا  الالمب ث الثاني فأخصصه  ة  لشرككا  الجااية ، ل فياجزااي

 فخصصجه إلى أحكام يد الاعجباي ل ص ةف  السؤوابق القضاية  الخاص  بالرككا  الجااية .
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 ة: القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشركات التجاريالمبحث الأول

بإديا   2004في قانون العقوبا  سن   كك  الجااية المسؤوللة  اجزااية  لشرلقد قام المركع اجزاايكي عند إقكاي 
عن تشك المطبق  عشى  1التي تسؤكي عشةه عند مجابعجه جزاايةا. ل قانون ا جكا ا  اجزااية في خاص   نصوص

 الرخص الطبةعي.

 لشركات التجاريةداضوى العمومية طرق تحريك الدع: الأول المطلب

توقةع العقوب  عشى تعكف الدعوى العمومة  بأنها مطالب  اجماع  بواسط  النةاب  العام  القضا  اجنايي 
 2.مكتكب اجكيم 

ل العمومة  لجطبةق العقوبا  يحككهال قد نصت المادة الأللى من قانون ا جكا ا  اجزااية  : " الدعوى  
ون المعهود إلةهم بها بمقجضى القانون. كما يجوز أةضا لشطكف المضكلي أن يحكك ةباشكها يجال القضا  أل الموظف

من نفس القانون " تباشك النةاب  العام   29هذه الدعوى طبقا لشركلط المحددة في هذا القانون" ل قد نصت المادة 
ة . ل يحضك ممثشها الدعوى العمومة  باسم المججمع ل تطالب بجطبةق القانون. ل هي تمثل أمام كل جه  قضاي

المكافعا  أمام اجها  القضاية  المخجص  بالحكم. ل ةجعين أن ةنطق بالأحكام في حضويه كما تجولى العمل عشى 
أعوان كما تسؤجعين بضباط ل   ،وة العمومة إلى الق تشائفي سبةل مباشكة لظةفجها أن  تنفةذ أحكام القضا . ل لها

الخاضع لشقانون الخاص من خلال ممثشه  كك  الجااية الدعوى العمومة  ضد الرل تباشك  3.الركط  القضاية  "
تسؤجدعي اجه  الأفعال أل أفعال مكتبط  بها، ل  الركعي، ما لم ةكن هو الأخك محل مجابع  جزااية  من أجل نفس

 4القضاية  المخجص  في هذه الحال  مسؤيرا أخك لجمثةل الرخص المعنوي في الدعوى اجاية .

ه، فإن مجابع  الرككا  الجااية  كرخص معنوي إذا ما كان تحكةك الدعوى العمومة  قد تم من ل عشة
 أحد الطكةقجين الجالين : ةجخذطكف النةاب  العام ، 

من قانون ا جكا ا   394ل  333المباشك، ل ذلك تطبةقا لشمادتين  الاسجدعا إما تكون عن طكةق  -
 يم  المكتكب  تكون جن   أل مخالف .اجزااية  اجزاايكي ، إذا ما كانت اجك 

                                                     
 275،ص مكجع سابقي ل القانون المقاين ،المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايك ، محمد حزاةط 1
 48،ص 2014، داي هومه اجزاايكالطبع  الخامسؤ  ،، ،شكح قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي عبد الله ألهاةبة  2
 من القانون سابق الذكك 155-66الأمك يقم  3
 119،ص مكجع سابقألةا  مكاف   جكيم  الصكف ،، كوي طاي  4
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ل إما أن تكون عن طكةق الج قةق القضايي، إذا ما كانت اجكيم  تكون جناة  ،حةث ةعد تحكةك  -
الدعوى العمومة  عن طكةق الج قةق القضايي إلزاامةا في اجناةا ، كما يجوز لشنةاب  العام  أةضا تحكةك الدعوى 

من قانون  66 حال  اجنح أل المخالفا . ل ذلك تطبةقا لشمادة العمومة  عن طكةق الج قةق القضايي في
أما في مواد ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي التي نصت عشى ذلك بقولها : " الج قةق الابجدايي لجوبي في اجناةا . 

ل لفا  إذا طشبه لكةاجنح فةكون اخجةايةا ما لم ةكن ثم  نصوص خاص ، كما يجوز إجكاؤه في مواد المخا
من  59أما تحكةك الدعوى العمومة  عن طكةق إجكا ا  الجشبس باجن   المنصوص عشةه في المادة  ".اجمهوية 

قانون ا جكا ا  اجزااية ، فإنه خاص بج كةك الدعوى العمومة  ضد الرخص الطبةعي كطكف مجهم، ل لا يمكن 
شت المجابع  اجزااية  الرخص تصوي بأي حال سشكه ضد أي شخص معنوي كمجهم. ل إنما فقط إذا ما شم

ةكون من صلاحةا   ،ل هذه الأخيرة في نفس الوقت ية ،الطبةعي الذي ايتكب اجكيم  لحسؤاب الركك  الجاا
فةما  ،الذي ايتكب اجكيم  لحسؤاب الركك النةاب  العام  اتخاذ إجكا ا  الجشبس باجن   ضد الرخص الطبةعي 

   1ه  القضاية  كمجهم  أةضا.تسؤجدعى الركك  لشمثول مباشكة أمام اج

 العمومية الدعوى تحريك في النيابة حق على الواردة القيود: الثاني المطلب

من اخجصاص النةاب  العام ، فجنص المادة  هالأصل في تحكةك الدعوى العمومة  ل يفعها ل مباشكتها أن
لب بجطبةق القانون "، إلا أن قانون إ  " تباشك النةاب  العام  الدعوى العمومة  باسم المججمع ل تطا 29/1

ا جكا ا  اجزااية  لم ةطشق ةد النةاب  بصف  مطشق  خالة  من كل قةد عشةها، حةث نجده ةقةدها أحةانا من 
هو تقديم شكوىفي ل القةد الوياد في شككا  الجااية   2.سشطجها في تحكةك الدعوى العمومة  كإجكا  افججاحي

 جكايم معةن  هي :

 ول: جريمة الغش الضريبي المنصوص و المعاقب عليها في التشريع الضريبيالفرع الأ

من قانون الضكايب غير المباشكة ل المادة  534من قانون الضكايب المباشكة ل المادة  305إذ كانت المواد 
من قانون   2-119من قانون الطابع ل المادة  2-34من قانون الكسم عشى يقم الأعمال ل المادة  119

سؤاةل، تقةد سشط  النةاب  العام  في تحكةك الدعوى العمومة  بالنسؤب  جكيم  الغش الضكةبي، عشى شكط تقديم الج
المويخ  16-11شكوى من إداية الضكايب ل إثك الجعدةل الذي مس هذه النصوص القانونة  بموجب القانون يقم 

                                                     
 283-282،ص مكجع سابقة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،المسؤولل، مد حزاةطمح 1

 99،ص  مكجع سابقشكح قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي ،، عبد الله الهاةبةه 2
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  المجابع  في جكايم الغش الضكةبي، ، تحدةد ا جكا ا2011المجضمن قانون المالة  لسؤن   2011-12-28في 
اجدةدة عشى ذلك كما  104بأن تجم المجابعا  برأنها بنا  عشى شكوى مدةك الضكايب بالولاة . إذ نصت المادة 

 ةشي :

في القوانين اجباية  بنا  عشى شكوى من تجم المجابعا  بهدف تطبةق العقوبا  اجزااية  المنصوص عشةها  -1
 .مدةك الضكايب بالولاة 

ل لا تجم هذه الركالى باسجثنا  تشك المجعشق  بالمخالفا  المجصش  بحقو  الضمان ل حق الطابع إلا بعد  -2
الحصول عشى الكأي الموافق من الشان  المنرأة لهذا الغكض لدى المدةكة  اجهوة  لشضكايب المخجص  التي تجبعها 

جب مقكي من المدةك العام ةشها ل سيرها بمو يحدد إحداث الشان  اجهوة  ل ترك مدةكة  الضكايب بالولاة .
 1".لشضكايب

 جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش  الفرع الثاني:

ةنص قانون العقوبا  عشى أن اجناةا  ل اجنح التي ةكتكبها مجعهدل الجويةد لشاةش الوطني الرعبي لا 
فاع لشنةاب  العام  لكفع القةد عن حكةجها في شب ةقدمه لزةك الدإلا بنا  عشى ط برأنهايجوز تحكةك الدعوى العمومة  

ل في جمةع الأحوال المنصوص عشةها في هذا القسؤم عشى أنه " ع   164تحكةك الدعوى العمومة ، فجنص المادة 
لتكمن الحكم  في تقةةد حق  لا يجوز تحكةك الدعوى العمومة  إلا بنا  عشى شكوى من لزةك الدفاع الوطني."

نصوص عشةها في المواد العمومة  في جكايم مجعهدي الجويةد لشاةش الوطني المكةك الدعوى النةاب  العام  في تح
هي من مجموع المصالح الوطنة  صش   العام  في الدفاع الوطني، ل ع، إلى كونها جكايم تمس بالم   161-163

  ل مجمةزاة، فوضع برأنها ذلك الحةوة  لشدلل  اجزاايكة ، ل هو ما ةدعو المركع اجزاايكي إلى معامشجها معامش  خاص
القةد ل تكك أمك تقدةك مدى مصش   الدفاع الوطني في تحكةك الدعوى العمومة  أل في عدم تحكةكها لوزةك الدفاع 

مع مجعهدي الجويةد  الاتفا الموهل قانونا بجقدةك ما إذا كان من الأفضل لهةئ  الدفاع الوطني  الوطني، الذي ةعجبر
فةذ الجزااماتهم تجاهها تحت تأثير الجهدةد بجقديم الطشب بج كةك الدعوى ضدهم، أم أن مثل لجدايك تقصيرهم ل تن

 2هذا الموقف لا جدلى منه فةقدم لزةك الدفاع طشبا لشنةاب  العام  لجباشك ا جكا ا  ضدهم.

 مما ةعني أنه ةترتب بطلان إجكا ا  المجابع  اجزااية  عند غةاب تشك الركوى.

                                                     
 286،ص  سابق مكجعالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، محمد حزاةط 1
 116-115،ص  مكجع سابقشكح قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي ،، بد الله ألهاةبة ع 2
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 سباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجاريةأ المطلب الثالث:

الدعوى العمومة  نراط إجكايي ةسؤجهدف تطبةق قانون العقوبا ، فإذا بشغت هذه الدعوى غاةجها بصدلي حكم 
، إلا أنه قد تعترض سير لانقضايهانهايي في موضوعها تنقضي الدعوى العمومة  به، باعجبايه الطكةق الطبةعي 

عمومة  أسباب ل موانع تضطك اجها  اجناية  بوجه عام  ةقاف السؤير فةها لحين البث في تشك الدعوى ال
المخجص ، ل قد تعترضها أسباب أخكى تودي لانقضايها قبل الوصول بها المسؤايل العكض  من اجه  القضاية  

ما ةشي : "تنقضي الدعوى من قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي عشى  6المادة  ل قد نصت عشةها1لغاةجها.
العمومة  الكامة  إلى تطبةق القانون بوفاة، ل بالجقادم ل بالعفو الرامل ل بإلغا  قانون العقوبا  ل بصدلي حكم 
حايزا لقوة الري  المقضي.غير أنه إذا طكأ  إجكا ا  أد  إلى ا دان  ل كرفت عن أن الحكم الذي قضى 

ةك ال اسجعمال المزالي. فإنه يجوز إعادة السؤير فةها، ل حةنئذ ةجعين اعجباي الدعوى العمومة  مبني عشى تزال  بانقضا 
 المزالي. الاسجعمالالجقادم موقوفا منذ الةوم الذي صاي فةه الحكم أل القكاي نهايةا إلى ةوم إدان  مقترف الجزالةك أل 

كما يجوز ان تنقضي تنقضي الدعوى العمومة  في حال  س ب الركوى إذا كانت هذه شكطا لازما لشمجابع .  
 2الدعوى العمومة  بالمصالح  إذا كان القانون يجةزاها صكاح ."

المذكوية اعلاه أسباب انقضا  الدعوى العمومة  الخاص  بالرككا  الجااية  كرخص  6من نص المادة نسؤجنجج 
حكم حايزا  معنوي عشى غكاي الرخص الطبةعي تنقضي الدعوى العمومة  بالنسؤب  لها كذلك بالجقادم ل بصدلي

لقوة الري  المقضي فةه ل العفو الرامل ل إلغا  القانون اجنايي ل بسؤ ب الركوى أل المصالح  في الحالا  التي 
يجةزاها القانون صكاح  ذلك. ل أن نفس الأحكام القانونة  الخاص  بكل سبب من تشك الأسباب القانونة  التي 

الجقادم ل سكةانه، ل شكلط صيرلية الحكم  بآجالةجعشق تطبق أةضا عشةها، فةما تطبق عشى الرخص الطبةعي 
حايزا لقوة الري  المقضي فةه، ل كذلك القواعد الخاص  بسؤ ب الركوى ل المصالح  التي من شأنها أن تكون 
سببا من أسباب انقضا  الدعوى العمومة . أما سبب الوفاة فلا ةعني الركك ، ل إنما ةطكح مركش  ما إذا كان حل 

ما دامت تبقى تجمجع برخصةجها المعنوة  خلال    با أةضا من أسباب انقضا  الدعوى العمومة  أم لاالركك  سب
 3كامل فترة الجصفة .

                                                     
 124ص، مكجع سابق، شكح قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي، عبد الله ألهاةبة  1
 من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  6المادة  2
 290-289ص، ،مكجع سابق ككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاينالمسؤوللة  اجزااية  لشر، محمد حزاةط 3
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ه لا ةعد سببا لانقضا  الدعوى العمومة  بالنسؤب  لشرككا  الجااية  متى  ، فإنالركك  الجااية  لحل بالنسؤب  
لا تفقد كشة  شخصةجها المعنوة ، ل مسؤوللةجها اجزااية  تبقى  كان القكاي الصادي بحل الركك  مجبوعا بالجصفة ، ل

قايم  إلى غاة  اخججام عمشةا  الجصفة ، ل أن الدعوى العمومة  لا تنقضي إلا باخججام عمشةا  تصفة  الركك . 
ا  بةنما يخجشف الوضع في حال  اندما  الركك ، إذ ةترتب عشى ذلك فقدان شخصةجها المعنوة ، ل ةودي إلى انقض

إلى الركك  المندمج  الدعوى العمومة  بالنسؤب  لشركك  المندمج ، لعدم جواز مجابع  الركك  الدامج  عن جكيم  منسؤوب  
 1قبل اندماجها.

 المحلي الاختصاصقواعد  :رابعالمطلب ال

من المسؤايل اجوهكة  في سير الدعوى القضاية  ل ةقصد به للاة  القضا  بالفصل في  الاخجصاص ةعد
ضاةا المطكلح  أمامه لفقا لمعاةير النوع ل الموقع ا قشةمي. ةقال بأن معةاي الجقةةم لكجل القانون ةعجمد عشى الق

ةركل مفجاح كل دعوى،  الاخجصاصعنصكها الأساسي. فعنصك  الاخجصاصمدى معكفجه با جكا ا  التي ةركل 
الموضوع. أما إذا أخطا  القفل فلا حدةث  إذا لضع في قفل الباب المناسب، فجح المدخل ل تم البد  في مناقر 
 2عن الخصوم  لأن ألل ما ةنظك فةه القاضي شمول للاةجه في الخصوم .

 متعلقة بالاختصاصالالقواعد  لأول:الفرع ا

بع  ل الج قةق أن القواعد المجعشق  بالمجا من قانون ا جكا ا  اجزااية  مككي 65في المادة  المركع حةث قكي
ما ةطبق عشى الرخص الطبةعي  كك  الجااية تشك التي تطبق عشى الر نصوص عشةها قانونا هي نفسؤهال المحاكم  الم

ل هي كذلك ا جكا ا  اجزااية  باسجثنا  الفصل الثالث الذي جا  بخمسؤ  مواد في كل ما ةجعشق بأحكام القانون ل 
نصت  من قانون ا جكا ا  اجزااية  01مككي  65نجد أن المادة  بالاخجصاصنجد أن القواعد ا جكاية  المجعشق  

لمقك الاججماعي ةج دد الاخجصاص المحشي لشاه  قضاية  بمكان ايتكاب اجكيم  أل مكان لجود اعشى أنه "
غير أنه إذا تمت مجابع  أشخاص طبةع  في الوقت ذاته مع الرخص المعنوي تخجص اجها   .لشرخص المعنوي

 3بمجابع  الرخص المعنوي ".خاص الطبةع  القضاية  المكفوع  أمامها دعوى الأش

 
                                                     

 293-292ص، مكجع سابق، المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين، محمد حزاةط 1
 74 ص، 2009رويا  بغدادي ،من، بع  ثانة ،ط ون ا جكا ا  المدنة  ل ا داية ،شكح قان بكباية عبد الكحمن 2
 من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  01مككي65المادة  3
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 : المحشي لشاه  القضاية ، نجد أن هناك حالجين هما للاخجصاصبج شةل هذه المادة المحددة 

محشةا لنةاب  ل المحكم  التي  الاخجصاصفةنعقد  ابمفكدهكك  الجااية ام الرل هي حال  اته الحالة الأولى: -
 .كك  الجااية شرل الكيةسؤي للإداية ( )مككزا الاججماعيأل مكان لجود المقك ةقع في دايكتها مكان ايتكاب اجكيم ، 

         كك  الجااية  عةين في ذا  الوقت مع الرل هي حال  اتهام أل مجابع  أشخاص طبة :الحالة الثانية -
خاص لأشالقضايي ةكون لشاها  القضاية  التي تكفع أمامها دعوى ا الاخجصاص) شككا  أل فاعشين معه ( فان 
" انجقشنا إلى الأشخاص الطبةعةينةكون لشاها  القضاية  التي تكفع أمامها دعوى الطبةعةين، ل لجفسؤير عباية "

تنص عشى أن المحكم   ج دث عن الاخجصاص المحشي من نفس القانون إجكا ا  اجزااية ، ل التي ت 329المادة 
 1(.مخجص  بالنظك في اجنح )المكفوع  ضد الأشخاص الطبةعةين

 محكم  محل اجكيم  )مكان لقوع اجكيم ( -1
 محكم  محل إقام  أحد المجهمين أل شككايهم. -2
 2.ل لو كان هذا القبض قد لقع لسؤبب أخك محكم  مكان القبض عشى المجهم -3

المحشي لقواعد خاص  في بعض اجكايم، عشى غكاي  الاخجصاصل إلى جانب هاتين الحالجين، فقد يخضع 
نظم  المعاج  الألة  لشمعطةا  كيم  المنظم  عبر الحدلد الوطنة  ل اجكايم المجعشق  الماس  بأجكايم المخديا  ل اج

المحشي  الاخجصاصجكايم تبةةض الاموال ل ا يهاب ل اجكايم المجعشق  بالجركةع الخاص بالصكف التي ةولل فةها ل 
أل ليقش  أل لهكان حسؤب الحدلد المحددة لها إلى أحد الأقطاب القضاية  الجابع  لمحاكم سةدي امحمد أل قسؤنطةن  

المحشي لبعض المحاكم  الاخجصاصالمجضمن تمدةد  2006أكجوبك  5المويخ في  348-06في المكسوم الجركةعي يقم 
 3ل لكلا  اجمهوية  ل قضاة الج قةق.

ص المحشي من قانون ا جكا ا  اجزااية  عشى ما ةشي :" يجوز تمدةد الاخجصا 329/4ل قد نصت المادة 
محاكم أخكى عن طكةق الجنظةم، في جكايم المخديا  ل اجكيم  المنظم  عبر الحدلد  اخجصاصلشم كم  إلى دايكة 

الوطنة  ل اجكايم الماس  بأنظم  المعاج  الألة  لشمعطةا  ل جكايم تبةةض الأموال ل ا يهاب ل اجكايم المجعشق  
 4بالجركةع الخاص بالصكف".

                                                     
 257،ص 2011-2010المسؤوللة  اجناية  لشرخص المعنوي دياس  مقاين  ،اطكلح  دكجوياه ،جامع  بسؤككة ،اجزاايك ،تايةخ المناقر  إديةس قكفي ، 1
بق الذككمن القانون سا 155-66من القانون  329المادة   2 
 278،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، حزاةط محمد 3
من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  329المادة   4 
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المحشي  الاخجصاصمن قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي غشى أنه :" يجوز تمدةد  40/2ل نصت المادة 
لقاضي الج قةق إلى دايكة اخجصاص محاكم اخكى، عن طكةق الجنظةم، في جكايم المخديا  ل اجكيم  المنظم  عبر 

الأموال ل ا يهاب ل اجكايم  الحدلد الوطنة  ل اجكايم الماس  بأنظم  المعاج  الألة  لشمعطةا  ل جكايم تبةةض
 1المجعشق  بالصكف ".

 متعلقة بالتمثيلال: القواعد فرع الثانيال

ما كان منها ملازما لصف  ا نسؤان، ل ذلك في حدلد التي بجمةع الحقو  إلا  رخص ا عجباييجمجع الة
 ةقكيها القانون.

 ةكون لها خصوصا: 

 ذم  مالة  -
 نرايها أل التي ةقكيها القانون.أهشة  في الحدلد التي ةعةنها عقد إ -
 موطن ل هو المكان الذي ةوجد فةه مككزا إدايتها. -
الرككا  التي ةكون مككزاها الكيةسؤي في الخاي  ل لها نراط في اجزاايك ةعجبر مككزاها، في نظك القانون  -

 الداخشي في اجزاايك.
 نايب ةعبر عن إيادتها. -
 2الجقاضي.حق  -

القانون نايب  الذلك جعل له اهةجبرخصالمثول أمام القضا   ايمكنهلا  اجهل نظكا لطبةع كك  الجااية فالر
، ل كذلك نجد المركع اباسمهأل الجقاضي  اباسمهأل الج دث  اباسمه، سوا  تعشق الأمك بإبكام العقود اعن إيادته

ثةل الرخص من قانون ا جكا ا  اجزااية  حةث ليد فةها " ةجم تم 02مككي  65اجزاايكي حدده بموجب المادة 
 3."المعنوي في إجكا ا  الدعوى من طكف ممثشه القانوني الذي كانت له هذه الصف  عند المجابع 

في إجكا ا  الدعوى من طكف ممثشه القانوني الذي كانت له هذه الصف  عند  كك  الجااية ل ةجم تمثةل الر
كك  لقانون أل القانون الأساسي لشري يخوله اهو الرخص الطبةعي الذ كك  الجااية الممثل القانوني لشر ل المجابع .

                                                     
 من القانون سابق الذكك 155-66قانون المن  40/2المادة  1
 قانون سابق الذككمن ال  05-07قانون المن  50المادة  2

 259،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجناية  لشرخص المعنوي دياس  مقاين  ،، إديةس قكفي 3
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ا جكا ا ، ةقوم خشفه بإبلاغ اجه  القضاية  إذا تم تغةير الممثل القانوني أثنا  سير  تفوةضا لجمثةشه. الجااية 
 1المكفوع  إلةها الدعوى بهذا الجغةير.

إذا لم ةوجد أي شخص موهل  ل ممثشه القانوني جزاايةا في نفس الوقت أل كك  تجاية أما إذا تمت مجابع  ش
 2.كك  الجااية من ضمن مسؤجخدمي الر اعنهلجمثةشه، ةعين ييةس المحكم  بنا  عشى طشب من النةاب  العام ، ممثلا 

 أثناء التحقيق المتخذة: التدابير مطلب الخامسال

 لجدابير أل اكثك من الجدابير الأتة  : كك  الجااية ضي الج قةق أن يخضع الريجوز لقا

 داع كفال .إة -
 تقدةك تأمةنا  عةنة  لضمان حقو  الض ة . -
 المنع من إصداي شةكا  أل اسجعمال بطاقا  الدفع مع مكاعاة حقو  الغير. -
 المنع من ممايس  بعض النراطا  المهنة  أل الاججماعة  المكتبط  باجكيم   -

د  بأمك 500.000إلى  د 100.000بغكام   اضده المجخذ الف الجدبيرتخ تيال كك  الجااية عاقب الرت
 3.وية بعد أخد يأي لكةل اجمه ،من القاضي الج قةق

قواعد المجابع  ل الج قةق ل المحاكم  المنصوص عشةها في هذا  كك  الجااية   إلى ذلك تطبق عشى الرل بإضاف
إذ يمكن الا إذا كانت مسؤوللة  الرخص الطبةعي لا تثير إشكل  4.القانون، مع مكاعاة الأحكام الوايدة في الفصل

، كك  الجااية عندما ةجعشق الامك بالرتحدةدها بالنظك إلى يكني اجكيم  المادي ل المعنوي، فان هذا المعةاي لا ةصشح 
لذا ةقجصك الدلي القاضي في الب ث أللا عن اجكيم  محل المسؤا ل  ل النص القانوني المطبق عشةها، ثم شكلط نسؤبجها 

شكطان مسؤوللة  لأعمالها يجب أن تكتكب لحسؤابه ل بواسط  أعضايه أل ممثشةه ل هما بطكةق  غير مباشكة باعجبايها 
 5.تكاب اجكيم  لحسؤاب الركك  الجااية ما ل ذلك في اي الشذان لض نه

                                                     
 من القانون سابق الذكك 155-66 قانونمن ال 2مككي 65المادة  1
 من القانون سابق الذكك 155-66 قانونمن ال 3مككي65المادة 2
 بق الذككمن القانون سا155-66 قانونمن ال 4مككي 65المادة  3
 من القانون السؤابق الذكك 155-66مككي من القانون  65المادة  4
لمناقر  سهةش  حملالي ،المسؤوللة  اجزااية  للأشخاص المعنوة  في ظل الجركةع اجزاايكي ،مذككة ماستر ،تخصص قانون جنايي ،جامع  بسؤككة ،تايةخ ا 5

 122،ص 2013/2014
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 للشركات التجارية ةالمبحث الثاني: عقوبات المقرر 

سؤوللةجه عن فعل ةعجبر جكيم  تعكف العقوب  عشى أنها " جزاا  ةقكيه القانون ل ةوقعه القاضي عشى من تثبت م
 1في القانون لةصةب به المجهم في شخصه أل ماله أل شكفه ".

تش ق بالمجكم سوا  كان شخصا طبةعةا أل معنوةا، نظير مخالفجه لشقانون الذي نهى  عقوب فهي تنطوي عشى 
من حق من حقوقه أل  في حكمان المحكوم عشةه العقوبا  هعنه. ل تجمثل هذ الامجناعأل أمك بالقةام بفعل أل 

الأمك بالقةام بفعل  اجزاا  العقابي إذن هو الأثك الذي ةقكيه النص اجزاايي عشى مخالف  النهي ألل  مباشكة نراطه.
. ل تمثلان الوسةشجين التي اسجقك  عشةهما الجركةعا  الاحترازة له صويتان : العقوبا  ل الجدابير .ل مقكي فةه

لعملا بمبدأ الركعة  اجزااية ، لا جكيم  ل  لمصالح ل الحقو  التي ةكغب المركع حماةجها. سباغ الحماة  اجزااية  عشى ا
اجزاا  أل ا حال   لا عقوب  ل لا تدبير أمن إلا بنص قانوني، فإنه من المفكلض أن تجضمن النصوص اجزااية  صويتي

 2إلى نص معين.

 ة للشركة التجاريةالمطلب الأول : الغرامة كعقوبة أصلي

وبا  التي غكام  هي إلزاام المحكوم عشةه بدفع مبشغ من المال إلى خزاةن  الدلل  ل تعجبر الغكام  من أهم العقال
ل أنسؤبها لذلك فهي تطبق في اجناةا  ل اجنح ل المخالفا ، ل نص المركع اجزاايكي  كك  الجااية تطبق عشى الر

أنها لةسؤت  ا  الأخكى التي اعجبرها تكمةشة  " بمعنىأةضا عشةها كعقوب  أصشة  ل لكنه جعشها لحةدة دلن العقوب
 3من قانون العقوبا ، 2مككي18ل  1مككي 18مككي ل  18" فقد ليد  في المواد من أصشة .

لكونها تولل إلى خزاان  الدلل . كما أنها تسؤجامع كل خصايص ل  جزاايي الغكام  بهذا المعنى ذا  طابعل 
من ذمجه المالة . ل ةكاعي في  الانجقاصالمحكوم عشةه بها عن طكةق  مقوما  العقوب  اجناية  إذ ةقصد بها إةلام

ل ديج  ا ثم أل الخطةئ  ل ظكلف اجاني الرخصة . كما أنها تخضع  ايتكبتقدةكها بالطبع جسؤام  الفعل الذي 
 لمبدأ الركعة ، ل شخصة  العقوب ، ل كذلك الجدخل القضايي لجقكةكها. كما ةترتب عشى الحكم بها خضوعها
لذا  القواعد التي تخضع لها كاف  العقوبا  اجناية  الأصشة  ل ذلك في حالا  العود ل الجعدد ل إةقاف الجنفةذ ل 

                                                     
 469،ص 2007، ا سكندية ، ،داي اجامع  اجدةدة لشنرك لقسؤم العامقانون العقوبا  ا، أبو عامكمحمد زكي  1
،تايةخ المناقر  ،جامع  تةزالز دكجوياه ،تخصص القانون  أطكلح ، الاقجصادة المسؤوللة  اجزااية  لشرخص المعنوي عن اجكيم  بشعسؤشي لةزاة ، 2

 262،ص2014
 103،صمكجع سابق ،ظل الجركةع اجزاايكي المسؤوللة  اجزااية  للأشخاص المعنوة  في سهةش  حملالي ، 3
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تقادم العقوب  ل العفو عنها. ل هي بهذا المعنى تجمةزا بين اجزاا ا  المالة  الأخكى التي قد ترترك معها في كونها 
 1ها.تجنقص من الذم  المالة  لشم كوم عشةه بأي من

 عقوبات المنصوص عليها في قانون العقوباتال: الأولالفرع 

 أولا: جريمة تبييض الأموال

عشى ما ةشي :" ةعاقب  7مككي  389ل هي جكايم منصوص عشةها في قانون العقوبا  من المادة 
  بالعقوبا 2مككي 389ل  1مككي 389الرخص المعنوي الذي ةكتكب اجكيم  المنصوص عشةها في المادتين 

 الأتة  :

 389المنصوص عشةها في المادتين ( مكا  الحد الأقصى لشغكام  4غكام  لا يمكن أن تقل عن أيبع ) -
 من هذا القانون. 2مككي 389ل  1مككي

 مصادية الممجشكا  ل العايدا  التي تم تبةةضها. -
 مصادية الوسايل ل المعدا  التي اسجعمشت في ايتكاب اجكيم . -

الممجشكا  محل المصادية، تحكم اجه  القضاية  المخجص  بعقوب  مالة  تسؤالي قةم  هذه  إذا تعذي تقديم أل حازا
 الأتةجين : العقوبجين بإحدىالى ذلك  با ضاف الممجشكا . ل يمكن اجه  القضاية  أن تقضي 

 ( سنوا .5لمدة لا تجاالز خمس ) اججماعيالمنع من مزاالل  نراط مهني أل  - أ
 حل الرخص المعنوي." - ب

في جكيم  تبةةض الاموال إذا كان لا يجوز أن ةقل عن أيبع  اي الغكام  بالنسؤب  لشركك  الجااية ما ةعني أن مقد ل هو
من قانون  2مككي 389ل  1مككي 389( مكا  الحد الاقصى لشغكام  المقكية لشرخص الطبةعي في المادتين 4)

د الأقصى لمقداي تشك الغكام . فإذا تمت مجابع  ( مكا  الح5العقوبا ، فإن الحد الأقصى لا ةنبغي أن ةزاةد عن )
التي تكون عقوب  الغكام  بالنسؤب   1مككي 389الركك  كرخص معنوي بجن   تبةةض الاموال طبقا لنص المادة 

د ، فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك  لا 3.000.000د  إلى 1.000.000لشرخص الطبةعي فةها هي من 
ل إذا تمت مجابع  الركك   د .12.000.000كا  مقداي الحد الأقصى منها أي ( م4يمكن أن ةقل عن أيبع )

أل اسجعمال الجسؤهةلا  التي ةوفكها نراط مهني أل  الاعجةادبجن   تبةةض الأموال المقترن  بأحد الظكلف الأتة  : 
                                                     

 182-181،لبنان ،ص 2010 ، ،الطبع  الأللى ،منرويا  الحشبي الحقوقة  جنايياجزاا  ا، سامي عبد الككيم محمود 1
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ام  بالنسؤب  لشرخص التي تكون عقوب  الغك  2مككي 389ايتكاب اجكيم  في إطاي جماع  إجكامة  طبقا لنص المادة 
د ، فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك  لا يمكن أن تقل 8.000.000د  إلى 4.000.000الطبةعي فةها من 

د . ل إلى جانب ما سبق، فإن الركك  إذا  32.000.000الأقصى منها أي  ( مكا  مقداي الحد4عن أيبع )
المويخ  01-05فقكة أخيرة من القانون يقم  34ادة كانت بنكا أل موسسؤ  مالة ، فقد نص المركع اجزاايكي في الم

يقم  بالأمكالمجعشق بالوقاة  من تبةةض الأموال ل تموةل ا يهاب ل مكاف جها المعدل ل المجمم  2005فبراةك  6في 
د  إلى 10.000.000عشى عقوب  الغكام  بالنسؤب  لها تترالح من  2012فبراةك  13المويخ في  12-2

ال  مخالفجها بصف  مجككية تدابير الوقاة  من تبةةض الأموال ل تموةل ا يهاب المنصوص في حد  50.000.000
من هذا القانون، كمخالف   14ل  2مككي10ل  1مككي10مككي ل 10ل  10ل  9ل  8ل 7عشةها في المواد 

الزاباين ل عنالةنهم قبل بالج قةق من هوة   الالجزاامبا خطاي عن العمشةا  المالة  المرجبه فةها، ل مخالف   الالجزاام
 1فجح الحسؤاب أل دفتر أل حفظ سندا  أل تأجير صندل  أل يبط أة  علاق  عمل أخكى.

 جريمة تكوين جماعة الأشرار  :ثانيا

، في كك  الجااية لرنص الجاكيم ا 15-04يقم  10/11/2004أليد تعدةل قانون العقوبا  المويخ في 
يقم  1966جوان  8هذا لألل مكة منذ صدلي قانون العقوبا  اجزاايكي   الأشكاي ،ل عاايتكاب جكيم  تكوةن جم

النص الجالي : " ةكون الرخص المعنوي مسؤوللا جزاايةا لفقا  1مككي177،ل هكذا أليد  المادة  66-156
نا  الدلل  ل اجماعا  المحشة  ل التي تنص كماةشي " باسجث "مككي أعلاه 51لشركلط المنصوص عشةها في المادة 

لأشخاص المعنوة  الخاص  لشقانون العام، ةكون الرخص المعنوي مسؤوللا عن اجكايم التي تكتكبها لحسؤابه من ال 
أصشة   كعقوب كك  الجااية   ذلك ". لتكون عقوب  الرطكف أجهزاته ،ال ممثشةه الركعةين عندما ةنص القانون عشى 

لشرخص الطبةعي ل المنصوص عشةها في المادة  ( مكا  الحد الأقصى لشغكام  المقكية5هي الغكام  تسؤالي خمس )
177.2 

فإذا كانت المجابع  قد تمت من أجل جناة  المرايك  في جمعة  الأشكاي للإعداد لايتكاب جناةا  التي  -
من قانون العقوبا  هي من  1فقكة  177عقوب  الغكام  فةها بالنسؤب  لشرخص الطبةعي طبقا لشمادة 

                                                     
 326-325ص، مكجع سابق، المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين، محمد حزاةط 1
 58،ص 2009، الطبع  الكابع ، داي هومه ، كا  في القانون اجزاايي اجزاايكييث.م ،مذكبن لا 2
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كرخص معنوي تكون الجااية   فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك   د ، 1.000.000د  إلى  500.000
 د . 5.000.000( مكا  الحد الأقصى أي 5خمس )

جنح  لايتكاب  الأشكاي للإعداد في تكوةن جماعل إذا كانت المجابع  قد تمت من أجل جن   الاشتراك  -
من قانون العقوبا  أةضا هي من  1كة فق 177التي عقوب  الغكام  فةها بالنسؤب  لشرخص الطبةعي طبقا لشمادة 

( مكا  الحد 5تكون خمس ) الجااية  د ، فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك  500.000د  إلى  100.000
 د . 2.500.000الأقصى أي 

شكاي التي عقوب  الغكام  فةها بالنسؤب  اع  الأل إذا كانت المجابع  قد تمت من أجل جناة  تنظةم أل قةادة جم -
د  إلى  1.000.000من  من قانون العقوبا  هي 2فقكة  177الطبةعي طبقا لشمادة  لشرخص

( مكا  الحد الأقصى أي 5تكون خمس ) الجااية  د ، فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك  5.000.000
 1د . 25.000.000

 أنظمة المعالجة الألية للمعطيات جرائم المساس ب: لثاثا

نون العقوبا  قا 4يمكك 394طبقا لشمادة  ل ذلك 2كن إسنادها لشركك  الجااية ماتة  يمإن اجكيم  المعشو 
اجزاايكي عشى ما ةشي : " ةعاقب الرخص المعنوي الذي ةكتكب احدى اجكايم المنصوص عشةها في هذا القسؤم 

 3( مكا  الحد الأقصى لشغكام  المقكية لشرخص الطبةعي".5بغكام  تعادل خمس )

الجااية  كرخص معنوي بجن   الدخول في منظوم  معشوماتة  أل البقا  فةها طبقا  شكك فإذا تمت مجابع   -
مككي من قانون العقوبا ، التي تكون عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشرخص الطبةعي فةها من  394لنص المادة 
  ( مكا5كرخص معنوي تكون )الجااية   د ، فإن عقوب  الغكام  بالنسؤب  لشركك  100.000د  إلى 50.000

 د .500.000الحد الأقصى أي 
 1مككي 394ل إذا كانت المجابع  قد تمت من أجل جن   المسؤاس بمنظوم  معشوماتة  طبقا لنص المادة  -

د ، فإن عقوب  2.000.000د  إلى 500.000التي عقوب  الغكام  فةها بالنسؤب  لشرخص الطبةعي هي من 
 4د .10.000.000الحد الأقصى أي  ( مكا 5تكون خمس ) الجااية  الغكام  بالنسؤب  لشركك 

                                                     
 324-323،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، محمد حزاةط 1
 221،صنفسؤه مكجع مذككا  في القانون اجزاايي اجزاايكي ،، بن لايث.م 2
 المجضمن قانون العقوبا  2011-08-02المويخ في  11-14القانون يقم  4مككي 394ادة الم 3
 326،صنفسؤه مكجع المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، محمد حزاةط 4
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 الفرع الثاني: العقوبات المنصوص عليها في قوانين الخاصة

 جرائم الصرف : أولا

بأنه :" ةعجبر الرخص  031-10ك يقم بالأم ل المعدل المجمم 22-96امسؤ  من الأمك يقم تنص المادة الخ
عن المخالفا  المنصوص  مسؤوللالممثشةه الركعةين، المعنوي الخاضع لشقانون الخاص دلن المسؤاس بالمسؤوللة  اجزااية  

ل ةجعكض قبل أجهزاته أل ممثشةه الركعةين. عشةها في المادتين الأللى ل الثانة  من هذا الأمك ل المكتكب  لحسؤابه من
 لشعقوبا  الأتة  :

 محل المخالف  أل محالل  المخالف .مكا  قةم   04غكام  لا يمكن أن تقل عن أيبع  -
 اجن  مصادي محل  -
 مصادي لسايل النقل المسؤجعمش  في الغش. -

 سنوا  إحدى العقوبا  الاتة  أل جمةعها: 05يمكن أن تصدي اجه  القضاية ، فضلا عن ذلك، لمدة لا تجاالز 

 المنع من مزاالل  عمشةا  الصكف ل الجااية الخايجة . -
 ا قصا  من الصفقا  العمومة . -
 المنع من الدعوة العشنة  للادخاي. -
 نع من ممايس  نراط الوساط  في البويص .الم -

لأي سبب كان، ةجعين إذا لم تحازا الأشةا  المكاد مصاديتها، أل لم ةقدمها الرخص المعنوي المذكوية أعلاه، 
 عشى اجه  القضاية  المخجص  أن تحكم بعقوب  مالة  تقوم مقام المصادية ل تسؤالي قةم  هذه الأشةا  ".

ضع لنفس اجزاا ا  المالة  المطبق  عشى تخ كك  الجااية الرسؤ  أعلاه، أن ةلاحظ من نص المادة الخام
أل محالل  المخالف ، أما فةما تقدي بأيبع مكا  قةم  محل المخالف   كك  الجااية ، فالغكام  المقكية لشرالرخص الطبةعي

الطبةعي.كما ةلاحظ يخص العقوبا  الجكمةشة ، فهي مجعددة ل تخجشف بطبةع  الحال عن تشك المقكية لشرخص 
في قانون العقوبا ، ل التي قكي   كك  الجااية المسؤوللة  اجزااية  لشرأن نص المادة الخامسؤ  اعلاه، جا  قبل تقكةك 

المويخ في  156-66المعدل ل المجمم للأمك يقم  10/11/2004المويخ في  15-04بموجب القانون يقم 
                                                     

مخالف  الجركةع ل الجنظةم الخاصةين بالصكف ل حكك  يؤلس المجعشق بقمع  09/07/1996المويخ في  22-96من المكسوم الجنفةذي يقم  5المادة  1
 26/08/2010المويخ في  03-10الأموال من ل إلى الخاي   المجمم ل المعدل بالأمك 
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عشى نص المادة الخامسؤ  من الأمك  ةوخذمككي.لكان 51ادة ل المجضمن قانون العقوبا  في الم 08/06/1966
أنه فضلا عن كونه سابقا لألانه في ظل أحكام قانون  01-03قبل تعدةشها بموجب الأمك يقم  22-96يقم 

نطاقها، فلا  الدلل  ل اجماعا  المحشة  من اسجبعادعشى  كك  الجااية لشرالعقوبا  التي لا تقك المسؤوللة  اجزااية  
بموجب أمك  22-96.ل قد تدايك ذلك المركع إثك تعدةل الامك يقم امهما كانت طبةعجه كك  تجاية ثنى أي شتسؤج
في  كك  الجااية المسؤوللة  اجزااية  لشر، حةث حصك  المادة الخامسؤ  التي شمشها الجعدةل نطا  01-03يقم 

 1الأشخاص المعنوة  الخاضع  لشقانون الخاص.

مجابع  هي شكك  تجاية   المبشغ محل المخالف  من جه ، فإذا كانت  باخجلافلح  ل تخجشف قةم  مبشغ المصا
 كرخص معنوي تكون المخالف  في جكيم  الصكف :

د  فنسؤب  مبشغ المصالح  من 1.000.000د  إلى 500.001إذا كانت قةم  محل المخالف  من  -
 .%500إلى  450%

د  فنسؤب  مبشغ المصالح  من 5.000.000د  إلى 1.000.001إذا كانت قةم  محل المخالف  من  -
 .%550إلى  501%

د  فنسؤب  مبشغ المصالح  من 10.000.000د  إلى 5.000.001إذا كانت قةم  محل المخالف  من  -
 .%600إلى  551%

د  فنسؤب  مبشغ المصالح  من 15.000.000د  إلى 10.000.001إذا كانت قةم  محل المخالف  من -
 .%650إلى  601%

د  فنسؤب  مبشغ المصالح  من 20.000.000د  إلى 15.000.001محل المخالف  من إذا كانت قةم   -
 2.%700إلى  651%

 الضريبي جريمة الغش : ثانيا

اجكايم الضكةبة  أنواع مخجشف  تنجهي جمةعها بعدم دفع الضكةب  المحددة لشدلل  أل محالل  ذلك، ل من 
اي مزاالل  النراط ،ل الجهكب من أدا  الضكةب  ،ل ذكك السؤشوكا  المكون  لجشك اجكايم الجخشف عن تقديم إخط

                                                     
 77-76،ص مكجع سابقألةا  مكاف   جكيم  الصكف ،، كوي طاي  1
 6مويخ  في  08ل شكلط إجكا  المصالح ، اجكةدة الكسمة  يقم  يحدد كةفةا  2011ةناةك  29المويخ في  35-11 الجنفةذيمن المكسوم  4المادة  2

 .2011فبراةك 
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بةانا  غير ص ة   في إقكاي الثكلة ،ل عدم تقديم إقكاي الثكلة في المةعاد ،ل عدم موافاة مصش   الضكايب بما تطشبه 
عني فإن تعكةف اجكيم  الضكةب  يحجا  إلى أن توخذ جمةع هذه الممن بةانا  ل غيرها من مظاهك الجهكب ،ل لذلك 

 ل قبل تعكةف اجكيم  لابد من تعكةف الضكةب  ل بةان مفهوم الجهكب الضكةبي قبل أن تكون جكيم . ،بالاعجباي

تعكةف الضكةب : الضكةب  هي مبشغ من النقود ةشزام الأفكاد بأدايه لشسؤشطا  العام  بصف  نهاية  دلن مقابل معين لفقا 
عاتقها. ل يمكن تعكةفها أةضا بأنها فكةض  مالة   شقاة عشىلقواعد مقكية لكي تجمكن من القةام بالخدما  الم

 1تحددها الدلل  ل ةشجزام بأدايها الممول بلا مقابل لججمكن الدلل  من القةام بج قةق أهداف المججمع.

" عندما تكتكب المخالف  من قبل شكك  أل شخص معنوي أخك تابع لشقانون  ماةشيعشى  9-303نصت المادة 
كم بعقوبا  الحبس المسؤج ق  ل بالعقوبا  المش ق  ضد المجصكفين أل الممثشين الركعةين أل الحالخاص، ةصدي 

ل ةصدي الحكم بالغكاما  اجزااية  المسؤج ق  ضد المجصكفين أل الممثشين الركعةين أل  القانونةين لشماموع .
اجباية  المنصوص عشى ل ضد الرخص المعنوي دلن ا خلال فةما يخص هذا الأخير، بالغكاما   القانونةين،
 2تطبةقها ".

تكتكب المخالفا  من قبل الركك  أل شخص معنوي اخك  عشى ماةشي : " عندما 554المادة  ل نصت
   تابع لشقانون الخاص، فإن عقوب  الحبس المسؤجوجب  ل كذلك العقوبا  اللاحق  تقكي عشى أعضا  مجشس ا داية 

    تقكي الغكاما  اجزااية  المسؤجوجب  في أن لاحد عشى أعضا  مجالس،  ل ك .ل الممثشين الركعةين ال القانونةين لشرك 
 3ل الأمك كذلك بالنسؤب  لشعقوبا  المالة  المطبق  ".

عشى ماةشي : " عندما تكتكب المخالف  من قبل الركك  أل شخص المعنوي أخك  138صت المادة ل ن
ق  ل العقوبا  الثانوة  الجابع  لها ضد القايمين خاضع لشقانون الخاص ةصدي الحكم بعقوبا  الحبس المسؤج 

ل ةصدي الحكم بالغكاما  اجزااية  المسؤج ق  في أن لاحد ضد  .با داية أل الممثشين الركعةين أل القانونةين لشركك 

                                                     
 142-141،ص 2012،اجزاايك ، رك ل الجوزةع،داي العشوم لشن اجزا  الألل، القانون اجنايي لشمال ل الأعمال، يحماني منصويمحمد  1
 1991المجضمن قانون المالة  لسؤن   1990 -12-31المويخ في  36-90 من قانون الضكايب المباشكة الصادية بموجب القانون يقم 9-303المادة  2
 1990لسؤن   57كةدة الكسمة  ،عدد نروي باجالم
،عدد  نروي باجكةدة الكسمة المعدل ل المجمم الم 1976-12-09المويخ في  104-76من قانون الضكايب غير المباشكة بموجب الأمك يقم  554المادة 3

 1977لسؤن   70
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  ل كذلك الامك بالنسؤب  لشغكاما الاعجباييالقايمين با داية أل الممثشين الركعةين أل القانونةين ل ضد الرخص 
 1اجباية  القابش  لشجطبةق ".

عشى ماةشي : " عندما تكتكب جكايم من قبل شكك  أل شخص معنوي أخك تابع  4-121لمادة ل أةضا ا
لشقانون الخاص، فإن عقوب  الحبس المطبق  ل كذلك العقوبا  الجبعة ، يحكم بها عشى أعضا  مجالس ا داية أل 

 لشركك . الممثشين الركعةين أل الموسسؤين

يحكم في أن لاحد بالغكاما  اجزااية  عشى أعضا  مجشس ا داية ال الممثشين الركعةين أل الموسسؤين ل عشى  ل
 2الرخص المعنوي، ل الأمك كذلك بالنسؤب  لشعقوبا  اجباية  المطبق  ".

قوب  ةجبين من النصوص السؤالف  الذكك، أن المركع اجزاايكي بالنسؤب  جكايم الغش الضكةبي قد قكي توقةع ع
الغكام  اجزااية  عشى الرككا  الجااية  كرخص معنوي كعقوب  أصشة ، ل حدد مقدايها بالنسؤب  لشرككا  الجااية  
بنفس مقداي الغكام  التي توقع عشى الرخص الطبةعي الذي هو أحد المجصكفين أل أحد الممثشين الركعةين أل أحد 

ل أنه إلى جانب الغكام  اجزااية ، فقد قكي ب نوع الضكةب .مجالس إدايتها أل أحد القايمين بإدايتها بحسؤأعضا  
المركع اجزاايكي أةضا توقةع غكام  جباية  عشى الرخص الطبةعي ل عشى الركك  أةضا جزاا  ايتكاب جكيم  الغش 
الضكةبي ،ل قد جعل مقداي الغكام  اجباية  التي توقع عشى الركك  كرخص معنوي هو نفس المقداي المقكي 

لطبةعي أةضا. مما ةعني أنه تجولد عشى اجكيم  الضكةبة  دعوةين، دعوى عمومة  تهدف إلى تطبةق لشرخص ا
العقوبا  اجزااية ، ل تسؤجقل النةاب  العام  بمباشكتها ل طشب توقةع الغكام  اجزااية  المقكية لها، ل دعوى جباية  لا 

 3ة الضكايب.إلا بنا  عشى طشب إداي ةقضى بالغكاما  اجباية  المقكية لها 

عشى ماةشي : " فضلا عن العقوبا  اجباية  المطبق ، ةعاقب كل من تمشص أل  1-303ل نصت المادة 
يحالل الجمشص بالشاو  إلى أعمال تدلةسؤة  في إقكاي لعا  أي ضكةب  أل حق أل يسم خاضع له أل تصفةجه كشةا أل 

 ةأتي : جزايةا بما

                                                     
 1992المجضمن قانون المالة  لسؤن   1991-12-18المويخ في  25-91من قانون الكسم عشى يقم الأعمال بموجب القانون يقم  138ة الماد 1
 1991لسؤن   65نروي باجكةدة الكسمة  ،عدد الم
منروي باجكةدة الكسمة   مالمعدل ل المجم 1976-12-09المويخ في  105-76من قانون الجسؤاةل الصادي بموجب القانون يقم  4-121المادة  2

 1977لسؤن   81،عدد 
 338،ص مكجع سابقمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، محمد حزاةط 3
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، عندما لا ةفو  مبشغ الحقو  المجمشص منها د  100.000د  إلى 50.000غكام  مالة  من  -
 د .100.00

د ، ال 500.000د  إلى 100.000( أشهك ل غكام  مالة  من 6إلى سج  )( 2الحبس من شهكةن ) -
د  ل لا ةجاالز 100.000بإحدى هاتين العقوبجين، عندما ةفو  مبشغ الحقو  المجمشص منها 

 د .1.000.000
د ، أل 2.000.000د  إلى 500.000( ل غكام  مالة  من 2)( أشهك إلى سنجين6الحبس من سج  ) -

د  ل لا ةجاالز 1.000.000بإحدى هاتين العقوبجين، عندما ةفو  مبشغ الحقو  المجمشص منها 
 د .5.000.000

د  إلى 2.000.000( سنوا  ل غكام  مالة  من 5لى خمس )( إ2سنجين ) الحبس من -
لا د  ل 5.000.000المجمشص منها  عندما ةفو  مبشغ الحقو  د ، أل بإحدى هاتين العقوبجين،5.000.000

 د .10.000.000ةجاالز 
د  إلى 5.000.000( سنوا  ل غكام  مالة  من 10( سنوا  ل إلى عرك )5الحبس من خمس ) -

لحقو  المجمشص منها د ، أل بإحدى هاتين العقوبجين، عندما ةفو  مبشغ ا10.000.000
 1".د 10.000.000

ل ل الممثشين الركعةين أأج ق  في نفس الوقت ضد المجصكفين بالغكاما  اجزااية  المسؤل ةصدي الحكم 
كاما  اجباية  المنصوص دلن ا خلال فةما يخص هذا الأخير، بالغ كك  الجااية القانونةين، ل ضد الر

 بي ل هي :لنرير إلى أن كل القوانين الضكةبة  في الجركةع اجزاايكي تضمنت تجكيم الغش الضكة تطبةقها.

 المجضمن قانون الضكايب غير المباشكة. 09/12/1976المويخ في  76/104من الأمك  532المادة  -
 .المجضمن قانون الجسؤاةل 09/12/1976المويخ في  76/105من الأمك  119المادة  -
 2المجضمن قانون الطابع. 09/12/1976المويخ في  76/103من الأمك  34المادة  -

 

                                                     
باجكةدة  نرويالم 2012ةجضمن قانون المالة  لسؤن  2011دةسؤمبر  28الموافق 1433المويخ في صفك  16-11من قانون يقم  1-303المادة  1

 2011لسؤن   72الكسمة  ،عدد
 139-138،ص مكجع سابقالقانون اجنايي لشمال ل الأعمال ،، يحماني منصويمحمد  2
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 ة بالبيئة الجرائم الماس: ثالثا

 عشى ماةشي :" ةعاقب بغكام  مالة  من عركة ألاف دةناي 56المادة  ي من اجكايم المنصوص عشةها فيل ه
ل عي أل معنوي يمايس نراطا صناعةا أكل شخص طبةد (  50.000د ( إلى خمسؤين ألف دةناي )10.000)

النفاةا  ل فكزها الموضوع تحت تصكفه تجايةا أل حكفةا أل أي نراط أخك، قام بكمي أل يفض اسجعمال نظام جمع 
 1من هذا القانون. ل في حال  العود، تضاعف الغكام  ." 32من طكف الهةئا  المعنة  في المادة 

لذلك نجد أن المسؤير المسؤولل جنايةا عن أعمال الجشوةث في شكك  الجضامن، هم بحسؤب الحال  إما كاف  
في شكك  الجوصة  البسؤةط  فة دد في القانون الأساسي، ل أما المسؤولل في الرككا  أل المدةك أل المدةكةن، أما المسؤير 

الرككا  ذا  المسؤوللة  المحدلدة فةدةكها شخص أل عدة أشخاص طبةعةين، أما المسؤير في شكك  المسؤاهم  فةمكن 
 ل في ، ا عض(أ5إلى خمسؤ  )( أعضا  3ن ثلاث  )فإما أن ةجم الجسؤةير بماشس إداية ةجألف مأن ةجخذ صويتين، 

فهذا المسؤير الذي تم ترخةصه في  الأساسي. القانون شكك  الجوصة  بالأسهم ةعين المسؤير أل المسؤيرلن لفقا لشنظام
مخجشف الصوي التي تكون عشةها المنرأة المصنف  في القانون الجاايي، ةكون هو المسؤولل جنايةا ل بصف  شخصة  

كل الأفعال التي تودي إلى تشوةث البةئ ، ل ذلك عشى الكغم أل اعجباي شكةك لشرخص المعنوي الذي يمثشه، عن  
من أن المسؤير لةس هو من ةقوم بجنفةذ الأعمال المادة  لشمركلع أي أنه لةس هو الفاعل الحقةقي. ل بهذا الجصكف 

له، لأنه مسؤوللة  المسؤير الرخصة  أل باعجبايه شكةكا لشرخص المعنوي، إلى المسؤوللة  عشى الأفعال التي قام بها عما
هو المسؤولل عن تقسؤةم العمل داخل الموسسؤ ، ل قد أقك القضا  الفكنسؤي أن مثل هذه النجايج التي تودي إلى 

إلا نجةا  لسؤو  الجسؤةير ل الجنظةم داخل الموسسؤ ، كإعطا  مهم  معقدة لعامل غير موهل، أل عدم إعلام الجشوةث 
 2العامل بالمخاطك المحجمش  لمادة معةن .

 

 

 

                                                     
،ةجعشق بجسؤةير النفاةا  ل مكاقبجها ل إزالجها.المنروي  2001دةسؤمبر 12الموافق  1422يمضان 27 مويخ في 19-01من قانون يقم  56المادة  1

 .2001دةسؤمبر  15بجايةخ  77 باجكةدة الكسمة  ،عدد
تايةخ المناقر  عةدلد محمد ،المسؤوللة  اجزااية  لشرخص المعنوي عن جكيم  تشوةث البةئ  ،مذككة ماستر ،تخصص جنايي ،جامع  غكداة  ، 2

 112،ص 2014/2015
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 للشركات التجاريةعقوبات التكميلية المقررة الثاني : ال المطلب

في القانون اجزاايكي عند لضعه لألل مكة في سن   رككا  الجااية العقوبا  المقكي لشإن أهم ما مةزا نظام 
نوفمبر المعدل ل المجمم لقانون العقوبا ، أنه لم يمةزا بين  10المويخ في  04-15بموجب القانون يقم  2004
 18  الأصشة  ل العقوبا  الجكمةشة . إلا أن المركع اجزاايكي أضفى إثك الجعدةل الذي أجكي عشى المادة العقوبا

لصف  2006دةسؤمبر  20المويخ في  23-06بموجب القانون يقم  2006مككي من قانون العقوبا  في سن  
 1مككي. 18من المادة  2بند العقوبا  الجكمةشة  عشى ما كانت توصف بالعقوبا  الأخكى المنصوص عشةها في ال

العقوبا  الجكمةشة : هي تشك التي يجوز الحكم بها مسؤجقش  عن عقوب  أصشة ، فةما عدا الحالا  التي ل 
 2.اخجةاية ةنص عشةها القانون صكاح ، ل هي إما إجباية  أل 

يحكم بها بصوية  فجنص المادة الكابع  من قانون العقوبا  اجزاايكي عشى أنه: "ل العقوبا  الجكمةشة  لا
 3مسؤجقش  عن العقوبا  الأصشة ".

 : العقوبا  الجكمةشة  هي: 23-06معدل  بالقانون  9المادة  في ل جا 

 الحاك القانوني  -1
 الحكمان من ممايس  الحقو  الوطنة  ل المدنة  ل العايشة  -2
 تحدةد ا قام   -3
 المنع من ا قام  -4
 المصادية اجزااية  للأموال -5
 ايس  مهن  أل نراطالمنع الموقت من مم -6
 إغلا  الموسسؤ  -7
 ا قصا  من الصفقا  العمومة   -8
 بطاقا  الدفع اسجعمالالحظك من إصداي الرةكا  ل/أل  -9

 تعشةق أل س ب يخص  السؤةاق  أل إلغايها مع المنع من اسجصداي يخص  جدةدة -10

                                                     
 345،ص كجع سابقمالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، طمحمد حزاة 1
 7،ص جزاةكة لشنرك ل الجوزةع،داي ا 2010، ،طبع  جدةدة انون العقوبا ،ق  .عبد الككيم 2
 21ص، 2009الطبع  الأللى ،داي قكطب  ، ، شكح القانون اجنايي، غنة  قكي 3
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 س ب جواز السؤفك -11
 1نرك أل تعشةق حكم أل قكاي ا دان  -12

ة  المقكية لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي، إما أن تمس ذمجها المالة  كالمصادية، أل فالعقوبا  الجكمةش
تمس بوجودها كالحل، ل إما أن تمس نراط الركك  كغشقها أل لقف نراطها، أل تمس سمعجها كنرك الحكم 

 2تحت الحكاس  القضاية با دان . ل إما أن تمس حقو  أخكى لشركك  كا قصا  من الصفقا  العمومة  ل لضعها 

 المالية للشركة و بوجودها الأول : العقوبات الماسة بالذمة فرعال

 : المصادرةأولا

  .3الاقجضا المصادية هي الأةشول  النهاية  إلى الدلل  لمال أل مجموع  أموال معةن ، أل ما ةعادل قةمجها عند 

كرخص معنوي، إذ يخك  المال المصادي من   اية الجا العقوبا  الفعال  بالنسؤب  لشركك  لتعد المصادية من
أصول الركك  مما ةترتب عشةه خسؤاية بالنسؤب  لها، ل من جه  أخكى لا ةترتب عشى نزاع مشكة  هذا المال أي خصم 
من مقداي الضكايب المسؤج ق  عشةها. فهي ذل أثك مزادل  بالنسؤب  لشرككا  ل الاشخاص المعنوة  المعنة  بجطبةق 

اجزااية  عشةها، إذ تجعكض لعقوب  جزااية  من جه ، ل إلى خسؤاية المال المصادي الذي لا يخصم من  نظام المسؤوللة 
ل من أجل تحصةل ذي ةودي إلى انخفاض يقم أعمالها.الضكايب المسؤج ق  عشةها، دلن نسؤةان مكدلد إنجاجةجها ال

الأحكام المجعشق با ككاه البدني المبشغ الذي يمثل قةم  الري  المصادي أجاز المركع الفكنسؤي صكاح  تطبةق 
ل قد  ركع اجزاايكي أل لم ةجفطن إلةه.المنصوص عشةها في قانون ا جكا ا  اجزااية ، ل هو الامك الذي تجالزه الم

 .اخجةاية تكون المصادية اجزااية  للأموال عقوب  إلزاامة  أل عقوب  

دية اجزاية  للأموال عقوب  تكمةشة  إلزاامة  في تكون المصا المصادرة الجزائية للأموال كعقوبة إلزامية :-1
 الحالا  الأتة  :

، المسؤج دث  إثك تعدةل قانون العقوبا  1مككي 15نصت المادة  في حالة الإدانة لارتكاب جناية : -1
، في فقكتها الأللى عشى أنه في حال  ا دان  لايتكاب جناة ، تأمك المحكم  بمصادية الأشةا  التي 2006في 

                                                     
 من القانون سابق الذكك 1966ةولةو  8مويخ في  156-66من القانون يقم  15المادة  1
 346،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، حزاةط محمد 2
 من القانون سابق الذكك 1966ةولةو  8مويخ في  155-66من القانون يقم  9المادة  3
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مشت أل كانت سجسؤجعمل في تنفةذ اجكيم  أل التي تحصشت منها، ل كذلك الهبا  أل المنافع الأخكى التي اسجع
هنا أن تكون العقوب  المحكوم بها  لا ةرترطل  مع مكاعاة حقو  الغير حسؤن النة .اسجعمشت لمكافأة مكتكب اجكيم ، 

قو ، ل إنما ةكفي أن تكون ا دان  من أجل جناة  جناية ، خلافا لما هو مقكي لش اك القانوني ل الحكمان من الح
   بفعل تطبةق الظكلف المخفف .كوم بها التي قد تكون عقوب  جن بصكف النظك عن طبةع  العقوب  المح

في فقكتها الثانة  عشى أنه في  1مككي15نصت المادة  في حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة : -2
ل مخالف ، تأمك جه  الحكم بمصادية الأشةا  المذكوية أعلاه لجوبا إذا كان القانون حال  ا دان  لايتكاب جن   أ

 1ةنص صكاح  عشى هذه العقوب ، ل ذلك مع مكاعاة حقو  الغير حسؤن النة .

فإن المركع اجزاايكي قد حدد موضوع المصادية بالنسؤب  جكيم  تبةةض الاموال المنصوص عشةها في المادتين 
. ل ترمل الممجشكا  7مككي389من قانون العقوبا  بنص خاص هو المادة  2يمكك 389 1مككي389

العايدا  التي تم تبةةضها ل كذا الوسايل ل المعدا  التي اسجعمشت في ايتكاب اجكيم . ل قد جعل عقوب  مصادية ل 
أنواع أخكى من من بين  اخجةاية تشك الأشةا  بالنسؤب  لهذه اجكيم  عقوب  تكمةشة  لجوبة ، ل لةسؤت تكمةشة  

العقوبا  الجكمةشة . لفي حال  تعذي تقديم أل حازا تشك الممجشكا  محل المصادية، لجب عشى اجه  القضاية  
المخجص  الحكم بعقوب  مالة  تسؤالي قةم  تشك الممجشكا . مما ةسؤجخشص منه أن المركع اجزاايكي بالنسؤب  جكيم  

كما تضمن قانون العقوبا  نصب عشى الري  ذاته أل قةمجه.ا تتبةةض الأموال، قد جعل عقوب  المصادية إم
اجزاايكي عشى نص خاص بالمصادية بالنسؤب  جكايم المسؤاس بأنظم  المعاج  الألة  لشمعطةا ، إذ تقكي بموجب المادة 

عاة من قانون العقوبا  مصادية الاجهزاة ل البرامج ل الوسايل المسؤجعمش  في ايتكاب اجكيم ، مع مكا 6مككي 394
حقو  الغير حسؤن النة . ل جعل عقوب  المصادية التي ةكون محشها تشك الاشةا  بالنسؤب  جكايم المسؤاس بأنظم  

 .اخجةاية المعاج  الألة  لشمعطةا  عقوب  تكمةشة  لجوبة  ل لةسؤت 

د جعل أما تطبةقاتها بالنسؤب  لشاكايم المنصوص ل المعاقب عشةها بقوانين خاص ، فإن المركع اجزاايكي ق
عقوب  مصادية محل اجن   ل مصادية الوسايل المسؤجعمش  في الغش عقوب  تكمةشة  إلزاامة ، ل توقع عشةها بصف  
إجباية  إلى جانب عقوب  الغكام  في جكايم الصكف التي تسؤأل عنها الرككا  الجااية  كرخص معنوي، المنصوص 

المجعشق بقمع مخالف  الجركةع ل الجنظةم الخاصين  1996ةولةو  09المويخ في  22-96ل المعاقب عشةها بالأمك 
من الامك المذكوي بموجب  5بالصكف ل حكك  يؤلس الأموال من ل إلى الخاي  إثك الجعدةل الذي أجكي عشى المادة 

                                                     
 249-248،صالوجةزا في القانون اجزاايي العام ،مكجع سابق ، أحسؤن بوسقةع  1
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. إذ كانت المصادية تنصب عشى محل اجن   ل لسايل النقل 2010أل   26المويخ في  03-10الأمك يقم 
جمةع المصادية تنصب عشى محل اجن   ل  المذكوية فقد جعل 5أما الجعدةل اجدةد لنص المادة  المسؤجعمش  في الغش،

الوسايل المسؤجعمش  في الغش، بمعنى لسايل النقل ل أة  لسايل أخكى متى اسجعمشت في الغش. فةما قكي  أةضا 
م  الأشةا  المكاد مصاديتها إذا لم ةجم مك المذكوي توقةع عقوب  مالة  تقوم مقام المصادية ل تسؤالي قةمن الأ 5 المادة

 1.كك  الجااية لرقدمها حازاها أل لم ة

 : نشر الحكماثاني

عشى سمعجه الأدبة  ل المالة ،  ةنطوي نرك الحكم، كشصق الحكم، عشى الجرهير بالمحكوم عشةه ل الجأثير
مهوي أةضا من مخاطك أفعالها فةكرف حقةقجها ل ةقي اج 2.الاعجبايبالجالي فهو أةضا عقوب  ماس  بالركف ل ل 

المجكم  التي كانت سببا في إدانجها، لذلك كانت لهذه العقوب  دليا فعالا في القضا  عشى العود إلى ا جكام، ل تحقةق 
الكدع العام.ل ةعني نرك الحكم ا دان ، إعلانه ل إذاعجه بحةث ةصل إلى عشم عدد كاف من الناس، بأة  لسةش  

عنوي بصف  عام  يمس ل الرخص الم الجااية  ة . ل تركل هذه العقوب  تهدةد فعشةا لشركك اتصال سمعة  أل مكي
ل إن نرك الحكم ةجم إما بجعشةقه عشى اجديان في الأماكن التي يحددها الحكم  قدياتها الاقجصادة .مصداقةجها ل 

من محطا  ةق لاحدة أل أكثك ذاته، أل بنركه في جكةدة ةومة  أل مجش  أل عدد من الص ف المكجوب ، أل عن طك 
ةجعين عشى اجه  التي عهد إلةها بالنرك أن تقوم به دلن معايض . لةكون ذلك عشى نفق  ا ذاع  ل الجشفزاةون، ل 

 3المحكوم عشةه في حدلد ما تحدده المحكم  لهذا الغكض من مصايةف.

 .اخجةاية ل قد تكون هذه العقوب  إلزاامة  أل 

لبعض القوانين الخاص  عشى الحالا  ةكون فةهما  : نص قانون العقوبا ةإلزامي كعقوبة نشرالحكم-1
عشى نرك الحكم لجوبا عند ا دان  بجن تي المضايب  غير المركلع   174نرك الحكم إلزاامةا، ل هكذا نصت المادة 
لصالح ، ل ذلك حتى ل إن طبقت المحكم  الظكلف المخفف  173ل172المنصوص ل المعاقب عشةهما في المادتين 

 المجهم.

                                                     
 352-351،ص مكجع سابقلة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،المسؤول ، محمد حزاةط 1
 797،ص مكجع سابقالقانون العقوبا  القسؤم العام ،، د القادي القهوجيعشي عب 2
 254،ص مكجع سابقالوجةزا في القانون اجزاايي العام ،، أحسؤن بوسقةع  3



 في التشريع الجزائري الإطار التطبيقي للمسؤولية الجزائية للشركات التجارية      الفصل الثاني
 

 
68 

: نص قانون العقوبا  ل بعض القوانين الخاص  عشى حالا  عدةدة اختيارية كعقوبة نشرالحكم-2
ل لا يمةزا المركع بالنسؤب  لعقوب  نرك الحكم، كعقوب  تكمةشة   ةكون فةها نرك الحكم عقوب  تكمةشة  اخجةاية .

ا في كل اجكايم، غير أنه ةرترط أن تكون هذه العقوب  اخجةاية ، بين اجناة  ل اجنح ل المخالف  إذ يجوز الحكم به
ل الواقع أن المركع لم ةنص عشى هذه العقوب  في مواد اجناةا  ل لا في مواد ة بنص صكةح في القانون. مقكي 

 09/07/1996في   قشةش  نذكك منها الأمك المويخالمخالف  لإنما نص عشةها في المواد اجنح ف سؤب، لفي حالا
ل حتى ةكون  (. 03 )المادة 19/02/2003بقمع جكيم  الصكف إثك تعدةشه بموجب الأمك المويخ في  المجعشق

إتلاف أل إخفا  أل تمزاةق  18تنفةذ العقوب  ناجعا في صوية تعشةق الحكم، جكم المركع في الفقكة الثانة  من المادة 
 200.000إلى  50.000ل غكام  من ( 2أشهك إلى سنجين ) 6المعشقا  ل يصد لهذا الفعل عقوب  الحبس من 

 1د  مع الأمك من جدةد بجنفةذ الجعشةق عشى نفق  الفاعل.

 : حل الشركةاثالث

ةقصد بحل الركك  محو لجودها من الناحة  القانونة  ل إزالجه من بين الرككا  الجااية .  ل بهذا المعنى، فإن 
من قانون  17لنسؤب  لشرخص الطبةعي. نصت المادة الحل بالنسؤب  لشركك  كرخص المعنوي ةعد بمثاب  ا عدام با

في ممايس  نراطه ةقجضي ان لا ةسؤجمك  الاسجمكايمن  الاعجباييالعقوبا  اجزاايكي عشى ماةشي " منع الرخص 
ةترتب عشى ل  أخك أل مع مدةكةن أل أعضا  مجشس إداية أل مسؤيرةن أخكةن اسمهذا النراط حتى ل لو كان تحت 

 2المحافظ  عشى الحقو  الغير حسؤن النة  ". ذلك تصفة  أمواله مع

ذا النراط عقاباً مركلعاً، ل في منعه من ممايس  ه غير ايس عملاً تم كك  الجااية ةسؤجفاد من النص أن الرل  
بمثاب  عقوب  ا عدام بالنسؤب  لشرخص الطبةعي. ةجضح  –كما جك  عادة الفقها  عشى لصفه   –ةعد الحل  ل له.

سؤيرةن أخك أل مع م اسمحكمانه عن العودة لنراطه ل لو تحت يس  عمشه ل تصفة  أمواله ل من مماذلك من منعه 
 3الجنفةذة . األ إحدى هةئاته ال لةس إدايته اذاته كك  الجااية جدد. فالمقصود هنا هو الر

ل تعد عقوب  حل بالنسؤب  لشرككا  الجااية  عقوب  ماس  بوجودها ل حةاتها، ل هي من أكثك اجزاا ا  
 جناية  خطوية ل أثكا عشةها، لأنها تنهي حةاتها ل لجودها.ا

                                                     
 255-254ص، 2009،داي هومه،،الطبع  الثامن  نون اجزاايي العام،الوجةزا في القا أحسؤن بوسقةع  1
 من القانون سابق الذكك 1966ةولةو  8مويخ في  156-66من القانون يقم 17المادة  2
 488،ص  2007،يك جامعة  ،اجزاادةوان المطبوعا  االطبع  الخامسؤ  ،عبد الله سشةمان ،شكح قانون العقوبا  اجزاايكي ،القسؤم العام ،اجزا  الثاني ، 3
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 الثاني: العقوبات الماسة بنشاط الشركة و بسمعتها فرعال

 : غلق المؤسسة أو أحد فروعهاأولا 

مع الحكوم عشةه من ممايس  ذا  العمل الذي كان يمايسه فةه قبل إنزاال  احترازيةقصد بإقفال المحل كجدبير 
مكة أخكى بظكلف العمل في  الاسجعان غاة  من هذا الجدبير هو عدم السؤماح لشم كوم عشةه من لال دبير.هذا الج

 1المحل ل ايتكاب جكايم جدةدة ل ذلك عن طكةق إقفال هذا المحل.

ل إن عقوب  غشق الموسسؤ  أل المحل هي عقوب  عةنة  تصةب المنرأة ذاتها، بحةث لا يجوز بةعها خلال فترة 
 2ةضك بدايني الركك  خاص  الذةن ةجمجعون بحق يهن.العقوب ، ل هو ما 

 إغلاق المؤسسة كعقوبة اختيارية 

المسؤج دث  أن جها  الأمك بإغلا  من قانون العقوبا  اجزاايكة   1مككي 16ةسؤجخشص من نص المادة 
ه من أن لةترتب عشى عقوب  غشق الموسسؤ  منع المحكوم عشة   ا دان  من أجل جناة  أل جن  .الموسسؤ  في حال

لصف اجكيم  المكتكب ، فةكون  باخجلافلتخجشف مدة ا غلا   يمايس فةها النراط الذي ايتكبت اجكيم  بمناسبجه.
  في سنوا 5سنوا  في حال  ا دان  لايتكاب جناة ، ل لمدة  10ا غلا  إما بصف  نهاية  أل لمدة لا تزاةد عن 

ن الغشق، الجزام المركع الصمت ل اكجفى بالنص عشى جواز الأمك لبالنسؤب  لبد  سكةاحال  ا دان  لايتكاب جن  .
بالنفاذ المعال لهذا ا جكا ، ل تبعا لذلك ل لفق ما تقجضةه أصول تطبةق العقوبا  فإن سكةان الغشق ةبدأ من 

سسؤ  لإذا كان قانون العقوبا  لم ةنص ضمن أحكامه عشى عقوب  إغلا  المو  الةوم الذي تصبح فةه العقوب  نهاية .
فهذا لا يمنع اجها  القضاية  من الحكم بهذه العقوب .فةما نصت بعض القوانين الخاص  عشى هذه العقوب ، نذكك 

منه التي أجاز  جها  الحكم الجصكةح  29منها القانون المجعشق بالمخديا  ل الموثكا  العقشة ، لاسةما المادة 
لشامهوي أل ةسؤجعمشها اجمهوي ل التي ايتكب فةها  سنوا  المحلا  المخصص  10بإغلا  لمدة لا تزاةد عن 

       مسؤجغشها جكيم  من جكايم المخديا  أل الموثكا  العقشة  أل شايك في ايتكابها، ل كذلك الأمك المويخ في 
منه التي أجاز  جها  الحكم  1-7المجعشق باسجغلال محلا  بةع المركلبا ، لاسةما المادة  17-6-1975

 الموسسؤ ، موقجا لمدة شهك إلى سن  أل نهايةا في حال  مخالف  أحكام الأمك المذكوي.الأمك بإغلا  

                                                     
 898،ص مكجع سابقالقانون العقوبا  القسؤم العام ،، عشي القادي القهوجي 1
 256،ص مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، حزاةط محمد 2
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  إغلاق المؤسسة كعقوبة إلزامية 

المجعشق بالجهكةب عشى أنه في حال  ا دان  من اجل  2005-8-23من الامك المويخ في  19نصت المادة 
ةعاقب اجاني لجوبا بعقوب  تكمةشة  أل أكثك من جكيم  من جكايم الجهكةب المنصوص عشةها في القانون المذكوي، 

لتخضع مدة الغشق لما هو  إغلا  الموسسؤ  نهايةا أل موقجا. ذاتها ل من ضمنها عقوب  19العقوبا  المبةن  في المادة 
 16قعوحتى ةكون تنفةذ العقوب  ناجعا في صوية إغلا  الموسسؤ ، جكم المركع في المادة  1مككي16مقكي في المادة 

، خك  الالجزااما  المفكلض  عشى 2006من قانون العقوبا ، المسؤج دث  إثك تعدةل قانون العقوبا  في  6كي مك
 200.000إلى  50.000( ل غكام  من 2أشهك إلى سنجين ) 6المحكوم عشةه ل يصد له عقوب  الحبس من 

 1د .

 الاجتماعي: المنع أو حظر مزاولة النشاط المهني أو اثاني

جا  مككي من قانون العقوبا  ل  18ادة زاايكي قد نص فةها عشى الحظك بعقوب  تكمةشة  في المنجد المركع اج
بركل مباشك أل غير مباشك نهايةا أل لمدة لا تجاالز  اججماعة فةها المنع من مزاالل  نراط أل عدة أنرط  مهنة  أل 

ل ةرمل نراط لاحد أل أكثك خمس سنوا ، فالحظك ةكون أما بصف  نهاية  أل لمدة خمس سنوا  ك د أقصى 
ل قد ةكون الحظك مباشك أل غير مباشك ل هذا الحظك ةرمل النراط الذي لضعت  اججماعيمن نراط مهني أل 

 اجكيم  بسؤببه أل بمناسبجه، كما ةرمل أنرط  أخكى يحددها القاضي بالحكم باعجباي أن النص الفقكة جا  موسعا 
لحكم باعجباي أن النص الفقكة جا  موسعا ل غير محدلد، لذلك فهو ل غير محدلد، لذلك فهو ةترك لشقاضي با

 2ةترك لشقاضي سشط  تحدةد النراط الذي ةكد عشةه المنع.

ةقصد بهذه العقوب  بالنسؤب  لشرككا  الجااية ، الحةشول  بةنها ل بين ممايس  نراطها الجاايي أل الصناعي، 
عمل الجاايي أل انجهاكا لواجباتها. ل ةترتب عشى الحكم بهذه متى كان سشوكها ا جكامي يمثل خكلجا عن أصول ال

العقوب ، حكمان الركك  المحكوم عشةها من حق مزاالل  نراطها الجاايي أل الصناعي، خرة  أن تكتكب عن طكةقه 
 أل بمناسبجه جكايم أخكى ل من ثم، فإن في مباشكتها له مصدي خطوية إجكامة  تهدد المججمع، فأيةد القضا  عشى

 في هذا العمل. الاسجمكايهذه الخطوية بمنعها من 

 
                                                     

 264-263،ص مكجع سابق،الوجةزا في القانون اجزاايي العام ، أحسؤن بوسقةع  1
 110ص،مكجع سابق ، لجركةعالمسؤوللة  اجزااية  للأشخاص المعنوة  في ظل اسهةش  جملالي ، 2
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 و صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجارية الاعتبارالمبحث الثالث: أحكام رد 
يجب لضع سال خاص توضع فةه  في الجركةع اجزاايكي ااية لج قةق مبدأ مسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الج

كل هذا   .لما هو مطبق عشى الرخص الطبةعي إلى أحكام يد ا عجباي ل عقوبا  صادية ضد الرككا  الجااية 
 ةقجضي أن نقسؤم هذا المب ث إلى مطشبين:

المطشب الألل إلى أحكام يد ا عجباي الخاص  بالرككا  الجااية . ل في المطشب الثاني إلى ص ةف  السؤوابق 
 القضاية  الخاص  بالرككا  الجااية . 

 الخاصة بالشركات التجارية لاعتباراأحكام رد  :المطلب الأول
هو نظام ةعةد المحكوم عشةه إلى لضعه السؤابق كما كان قبل الحكم بحةث تزالل  الاعجبايأل إعادة  الاعجباي

. ل بذلك فإنه ةترتب عشى إعادة الاججماعة في الهةئ   للاندما ل ةعود  اعجبايهأثاي ا دان  السؤابق  فةسؤترد بذلك 
م القاضي با دان ، ل محو جمةع الأثاي الناتج  عنه لشمسؤجقبل في أي جكيم  جناية  أل جن  ، ، سقوط الحكالاعجباي

 1بما في ذلك الحكمان من الحقو  ل أي أثاي جكمة  أخكى.
ةفترض أمكان أللهما سبق صدلي حكم با  با دان ، ل ثانةهما سبق تنفةذ العقوب   الاعجباينظام يد ل 

ها أل سبق سقوطها بمضي المدة. ل من هنا فهو لا نظام لا يم و الحكم بل ةكفع المقضي بها أل سبق العفو عن
فقط أثايه بالنسؤب  لشمسؤجقبل. ل هو "حق" لشم كوم عشةه ةسؤجوفةه إذا توافك  شكلطه ل لةس من   أل مكافأة 

 2شخصة ، ل من شأنه محو سايك نجاياه في الحال ل المسؤجقبل.
كل   اعجبايالأللى من قانون ا جكا ا  اجزااية  تنص عشى أنه :" يجوز يد الفقكة  676ل بالكجوع إلى المادة 

ةجبين من النص السؤالف الذكك، أنه يجوز يد  3شخص محكوم عشةه جناة  أل جن   من جه  قضاية  باجزاايك"
 كل شخص طبةعي أل معنوي بعباية "كل شخص".  الاعجباي

بأحكام خاص  بالنسؤب  لشرخص الطبةعي في قانون  الاعجبايل إذا كان المركع اجزاايكي قد نظم يد 
، فإنه بالنسؤب  لشرخص المعنوي لم ةكد أي نص 693إلى  676ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي ل ذلك في المواد من 
. ل هو ما من شأنه أن ةطكح كك  الجااية ذه المسؤال  بالنسؤب  لشرفي قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي ةنظم ه

صا لشرككا  الجااية  ل لشاها  القضاية  أةضا، إذا ما أياد  إحدى الرككا  محو أثاي عقوب  إشكالا عوة
جزااية  كانت قد صدي  ضدها حتى تسؤجعةد كامل ثق  المجعامشين معها، ل تقدمت بطشب الى القضا  بكد 

                                                     
 615،ص 1997شكح قانون عقوبا  القسؤم العام ،مكجب  الثقاف  لشنرك ل الجوزةع ،عمان ،، محمد عشي السؤالم عةاد الحشبي 1
 613،ص 2007، ا سكندية ، دةدة لشنركامع  اج،داي اج لعام،قانون العقوبا  القسؤم ا عامكمحمد زكي أبو  2
 من القانون سابق الذكك 155-66من الأمك  676المادة  3
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إذا كان با مكان فةما  الجسؤاؤلكما ةطكح ل قانونا بالنسؤب  لشرخص الطبةعي.، عشى غكاي ما هو مخو الاعجباي
غ القانوني بالنسؤب  لحل هذا ا شكال الناشئ عن هذا الفكا  693إلى  676تطبةق الأحكام الوايدة في المواد 

مككي من قانون ا جكا ا  اجزااية  إلى تطبةق  65، طالما أن المركع اجزاايكي قد أشاي في المادة كك  الجااية لشر
ل الج قةق ل المحاكم  المنصوص عشةها في هذا القانون فةما لم تنص عشةه قواعد المجابع   كك  الجااية عشى الر

 1.كك  الجااية بالمجابع  اجزااية  لشر الأحكام الوايدة في الفصل الخاص
 : صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشركات التجاريةالمطلب الثاني

 654إلى  646ككا  الجااية  في المواد لقد نظم المركع اجزاايكي ص ةف  السؤوابق القضاية  الخاص  بالر
 في باب الخامس من قانون ا جكا ا  اجزااية  اجزاايكي تحت عنوان فهكس الرككا .

من نفس القانون قد نصت عشى تأسةس فهكس الرككا  المدنة  ل  646الفقكة الاللى من المادة  نجد
ل الخاص  بالعقوبا  أل  650ةها في المادة إلى تككةزا ا خطايا  المنصوص عشالجااية  بوزاية العدل، ةهدف 

اجزاا ا  الصادية ضد الأشخاص المعنوة  التي غكضها الكبح ل كذلك الأشخاص الطبةعةين الذةن ةسؤيرلنها. فةما 
خولت الفقكة الثانة  من نفس هذه المادة لوزةك العدل صلاحة  إعداد ل تحدةد النموذ  النظامي لشبطاقا  التي 

 2موع هذه العقوبا  ل اجزاا ا .يجكي قةد بها مج
 ل العقوبا  هي:

 كل عقوب  ضكةبة  صادية ضد شكك ، -1
 التي ةصدي فةها مثشها عشى شكك ، الاسجثناية كل عقوب  جناية  في الاحوال  -2
كل إجكا  أمن أل إغلا  ل لو جزايةا أل موقجا ل كل مصادية محكوم بها عشى شكك  ل لو نجةا   -3

 جزاا  موقع عشى شخص طبةعي،
 أحكام اشهاي ا فلاس أل الجسؤوة  القضاية ، -4
العقوبا  اجناية  الصادي ضد مدةكي الرككا  ل لو بصفجهم الرخصة  عن جكايم مجعشق  بقانون  -5

الرككا  أل يقاب  النقد ال الجركةع الضكةبي أل اجمككي ل عن جناة  أل جن   سكق  أل نصب أل 
أل اسجعمال أليا  مزالية أل تعد عشى ايجمان  خةان  أمان  أل اصداي شةك بدلن يصةد أل تزالةك

 3الدلل  أل إبجزااز أموال أل غش.
                                                     

 462-461ص، مكجع سابقالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اجزاايكي ل القانون المقاين ،، محمد حزاةط 1
 454ص،نفسؤه ،مكجع  يكي ل القانون المقاينزااالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في القانون اج، محمد حزاةط 2
 من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  647المادة  3
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 ل إذا حكم بعقوب  عشى شكك  أل عشى شخص طبةعي بصفجه مدةكا لركك  فةاب تحكةك :

 .بطاق  خاص  بالركك  -
 1.اجكيم  ايتكاببطاق  خاص  بكل لاحد من مدةكةها العامشين في تايةخ  -

 فةاب تحكةك: 5فقكة  647  ضد مدةك شكك  عن إحدى اجكايم الوايدة بالمادة اما إدا صدي  عقوب  شخصة

 بطاق  باسم هذا المدةك، -
 2بطاق  باسم الركك . -

من نفس القانون البةانا  التي تذكك فةها بأن تجضمن اسم الركك  ل مقكها الكيةسؤي ل   651ل حدد  المادة 
  ل أسباب الادان  أل العقوب  الموقع . كما يجب أن تو ضح فةها ل تايةخ اجكيم  ل تايةخ طبةعطبةعجها القانونة  

منه فقد حدد  اجه  التي تكسل الةها هذه البطاق ،  650أسما  مسؤيري الركك  ةوم ايتكاب اجكيم . أما المادة 
اية  بأن ألجبت عشى كل جه  قضاية  ألقعت عقوب  جزااية  أن تخطكها بها القاضي المكشف بمصش   السؤوابق القض

من قانون ا جكا ا  اجزااية  اجها  المكخص لها  654ةوم. كما عدد  المادة  15المككزاة  ل ذلك في أجل 
بطشب الحصول عشى بةان بالبطاقا  الخاص  بإحدى هذه الرككا ، بأن ترمل قضاة النةاب  ل قضاة الج قةق ل 

شدلل  التي تجشقى العكلض الخاص  بالمناقصا  أل لزةك الداخشة  ل الادايا  المالة  ل كذلك الادايا  العمومة  ل
 3بالأشغال أل الجويةدا  العام .

 

 

 

 

 

                                                     
 من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  648المادة  1
 من القانون سابق الذكك 155-66من القانون  649المادة  2
 456-455ص ، مكجع سابق، انون اجزاايكي ل القانون المقاينالمسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  في الق، محمد حزاةط 3
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 خلاصة الفصل الثاني:

اجزاايكي في المواد  اجزااية  ون الاجكا ا  جكا ا  المجابع  المنصوص عشةها في قان نسؤب النسؤجنجج في هذا الفصل ب
الرككا  الجااية  تطبق عشةها إجكا ا  المجابع   نلالتي ةدلي في مضمونها أ 4مككي  65مككي إلى  65من

أما بالنسؤب  لشعقوبا  المقكية لشركك  الجااية  سوا  في القانون وص عشةها في القانون ا جكا ا  اجزااية .المنص
 ة .جكيم  تكوةن جماع  الأشكاي أل جكايم المسؤاس بأنظم  المعاج  الألكاكيم  تبةةض الأموال أل   العقوبا  اجزاايكي

 كشها تنص عشى العقوبا  فيالقوانين الخاص  كاكيم  الغش الضكةبي أل اجكايم الماس  بالبةئ  لجكايم الصكف   في أل
غكاما  تخجشف في تقدةكها حسؤب كل قانون لهذا لا ةنفي مسؤوللة  الرخص الطبةعي اجزااية  كركةك أل شكل 

أن المركع اجزاايكي  الاعجبايزااية  اجزاايكي في مسؤأل  يد كما ةجبين من قانون ا جكا ا  اجفاعل أصشي في اجكيم .
 كك  الجااية لشر الاعجبايمن نفس قانون، في حين نسؤة  يد  693إلى  676تحدث عن الرخص الطبةعي في مواد 

ا لأنهناقص   هص ةف  السؤوابق القضاية  التي تبقى نصوصلبالنسؤب  أما .كاغ في قانون ا جكا ا  اجزااية الذي بقة  ف
 البطاقا  التي تقةد بها العقوبا .لم تعدد أصناف
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 خاتمة :

لموضللللللوع المسؤللللللوللة  اجزاايةلللللل  لشرللللللككا  الجاايةلللللل  في القللللللانون اجزاايللللللكي.  هللللللذه الدياسلللللل نسؤللللللجنجج مللللللن خلللللللال      
أن المسؤللللللللوللة  اجزاايةلللللللل  ةقصللللللللد بهللللللللا صلللللللللاحة  الرللللللللخص لج مللللللللل اجللللللللزاا  اجنللللللللايي عمللللللللا ةكتكبلللللللله عللللللللن جللللللللكايم، 

ل يحظلللللكه القلللللانون اجنلللللايي ةثلللللير فكلللللكة المسؤلللللوللة  اجنايةللللل ، ل توقةلللللع اجلللللزاا  اجنلللللايي عشلللللى شلللللخص لفعللللل فايتكلللللاب
 هذا الرخص بمقجضى حكم قضايي.

الجاايةللللل  بأنهلللللا عقلللللد بمقجضلللللاه ةشجلللللزام شخصلللللان طبةعةلللللان أل اعجبايةلللللان أل أكثلللللك  الرلللللكك  مفهلللللوملى إ كملللللا تطكقنلللللا
أل نقلللللد، بهلللللدف اقجسؤلللللام اللللللكبح اللللللذي قلللللد  عشلللللى المسؤلللللاهم  في نرلللللاط مرلللللترك بجقلللللديم حصللللل  ملللللن عملللللل أل ملللللال

ةنللللللجج أل تحقةللللللق اقجصللللللادةا أل بشللللللوغ هللللللدف اقجصللللللادي ذي منفعلللللل  مرللللللترك . كمللللللا ةج مشللللللون الخسؤللللللايك الللللللتي قللللللد 
ل لهللللللا عللللللدة أنلللللللواع تجمثللللللل في شللللللككا  الاشلللللللخاص مثللللللل شللللللكك  تضلللللللامن ل شللللللكك  الجوصلللللللة   تناللللللك عللللللن ذللللللللك.

. ل لهلللللللللا بالأسللللللللهماهم  ل شللللللللكك  الجوصللللللللة  الامللللللللوال مثللللللللل شللللللللكك  المسؤلللللللللشلللللللللككا  البسؤللللللللةط  ل شللللللللكك  محاصلللللللل . ل 
  في الكضللللللا ل المحللللللل ل الموضللللللوعة  العاملللللل  ل الخاصلللللل ، ل تجمثللللللل الأيكللللللان الموضللللللوعة  العاملللللل مجموعلللللل  مللللللن الايكللللللان

ل كلللللذلك في تقلللللديم حصلللللص ل  يكلللللان الموضلللللوعة  الخاصللللل  فججمثلللللل في تعلللللدد الرلللللككا الأملللللا أهشةللللل . السؤلللللبب ل الأ
نةللللللل  أل بالعمللللللل. ل أيكلللللللان الرلللللللكشة   تجمثللللللل في تحكةلللللللك سلللللللند كجلللللللابي ل نقدةللللللل  ال عة إمللللللا تكلللللللون هللللللذه الأخللللللليرة 

 شهك أي قصد إخطاي الغير بمةلاد الركك .

 إلى لقللللللللول مللللللللن خلللللللللال تعكضللللللللنا لشاانللللللللب الجطبةقللللللللي لشمسؤللللللللوللة  اجزاايةلللللللل  لشرللللللللككا  الجاايةلللللللل نشخللللللللص ال     
العمومةللللل  ل القةللللللود الللللللوايدة  القواعلللللد الخاصلللللل  بالمجابعللللل  اجزاايةلللللل  لشرلللللككا  الجاايةلللللل  علللللن طكةللللللق تحكةلللللك الللللللدعوى

 الاخجصللللللللاصك قواعللللللللد با ضلللللللاف  إلى ذلللللللللاللللللللدعوى بالنسؤللللللللب  لشرللللللللككا  الجاايةلللللللل .  انقضللللللللا عشةهلللللللا ل أسللللللللباب 
ل إلى تكمةشةلللللل  صللللللادية ضللللللدها. عقوبللللللا  قللللللكية بحسؤللللللب كللللللل جكيملللللل  معاقللللللب عشةهللللللا، ل المإلى عقوبللللللا   محشللللللي.

 اية  الخاص  بالرككا  الجااية ل ص ةف  السؤوابق القض لشركك  كرخص معنوي الاعجبايأحكام يد 
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 إلةها من خلال هذه الب ث ماةشي : جوصلالمل من النجايج 

تجالز مكحش  جدل الفقهي حول المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  من إنكاي المسؤوللة  من أساسها ل  -
  خاص  به ل مسؤجقش  عن إيادة ذلك لعدم لجود تعاقبها إلى تغير لجه  نظكتها، لأنها تجمجع بإيادة جزااية  جماعة

 ل القايمين عشى إيادته. مكونةه
 الاججماعة ل  الاقجصادة تأةةد المركع اجزاايكي في مسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  نظكا لشجغيرا   -

ق لالسؤةاسة ، لمكاف   الخطوية ا جكامة  التي أصب ت تمثشها الرككا  الجااية . لأن هذه الأخيرة تسؤعى إلى تحقة
 الكبح السؤكةع في لقت سكةع دلن مبالاة للأضكاي التي يحدثها من ليا  نراطه.

مككي من قانون العقوبا   51أن المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية  هي مسؤوللة  خاص  حسؤب المادة  -
 اجزاايكي في إحدى أنواع اجكايم التي تسؤأل عنها جزاايةا.

ل لم ةعدد أصناف البطاقا  التي  الاعجبايخاص  بأحكام يد  أن المركع اجزاايكي لم ةجم سن نصوصكما  -
مادام نص عشى إجكا ا   .كك  الجااية ق القضاية  الخاص  بالربص ةف  السؤواب تقةد بها العقوبا  الموقع  عشةها

 .نونيفعشى المركع اجزاايكي سد هذا فكاغ قافي قانون ا جكا ا  اجزااية  االمجابع  ضده
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 .1998ندية  ،،داي المطبوعا  اجامعة  ،ا سك

 عماي عموية ،الوجةزا في شكح القانون الجاايي اجزاايكي ،داي المعكف  ،اجزاايك .-38

 .1995عزاةزا العكةشي ،الرككا  الجااية  في القانون الأيدني ،مكجب  داي الثقاف  لشنرك ل الجوزةع ،عمان ،-39

،طبع  الثامن  ،داي هومه ،اجزاايك  نادة  فضةل ،أحكام الرككا  طبقا لشقانون اجزاايكي شككا  الأشخاص-40
،2002. 
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،شككا  الأموال في القانون اجزاايكي ،الطبع  الثالث  ،دةوان المطبوعا  اجامعة  ،اجزاايك نادة  فضةل -41
،2008. 

 .2010 . عبد الككيم ،قانون العقوبا  ،داي اجزاةكة لشنرك ل الجوزةع ،-42

،نركة المحامي  4لشرخص المعنوي دايس  تحشةشة  تأصةشة  مقاين  ،العدد خشفي عبد الكحمان ،المسؤوللة  اجزااية -43
،2006. 

 .2009غنة  قكي ،شكح القانون اجنايي ،الطبع  الأللى ،داي قكطب  ،-44

 : المجلات -2

خشفي عبد الكحمان ،المسؤوللة  اجناية  للأشخاص المعنوة  عن جكايم تبةةض الأموال ،مجش  الأكاديمة  لشب ث -1
 .02/2011قانوني ،جامع  بجاة  ،كشة  الحقو  ل العشوم السؤةاسة  ،مجش  محكم  سداسة  ،عددال

 :  رسائل و مذكرات الجامعيةال 3

 :الرسائل  - أ

إديةس قكفي ،المسؤوللة  اجناية  لشرخص المعنوي دياس  مقاين  ،يسال  دكجوياه ،كشة  الحقو  ،جامع  بسؤككة -1
،2010-2011. 

وللة  اجزااية  لشرخص المعنوي عن اجكيم  ا قجصادة  ،يسال  دكجوياه ،كشة  الحقو  ،جامع  بشعسؤشي لةزاة ،المسؤ-2
 .2014تةزالز ،

 : مذكراتال - ب

سهةش  حملالي ،المسؤوللة  اجزااية  للأشخاص المعنوة  في الجركةع اجزاايكي ،مذككة ماستر ،كشة  الحقو  ل -1
 .2014-2013العشوم السؤةاسة  ،جامع  بسؤككة ،

لد محمد ،المسؤوللة  اجزااية  لشرخص المعنوي عن جكيم  تشوةث البةئ  ،مذككة ماستر ،كشة  الحقو  ل العشوم عةد-2
 .2015-2014السؤةاسة  ،جامع  غكداة  ،
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 : النصوص القانونية -4

-11ةجضمن قانون ا جكا ا  اجزااية  المجمم بالأمك يقم  1966ةونةو  8المويخ في  155-66الأمك يقم -1
 .2011فبراةك  23ويخ في الم 02

 حسؤب أخك تعدةل ةجضمن قانون المدني. 2007ماةو  13المويخ في  05-07القانون يقم -2

ةجضمن القانون الجاايي، معدل ل مجمم  بالمكسوم الجركةعي  1975سبجمبر  26المويخ في  59-75أمك يقم -3
ل القانون يقم  1996دةسؤمبر  9المويخ في  27-96،الامك يقم  1993ابكةل  25المويخ في  08-93يقم 
 .2005فبراةك  6المويخ في  05-02

-10المويخ في  64المجضمن القانون العقوبا ، عدد 2011-08-02المويخ في  14-11القانون يقم -4
08-2011. 

المجضمن قانون الضكايب غير المباشكة المعدل ل المجمم  1976-12-09المويخ في  104-76القانون يقم -5
 .2007ن لسؤ 70،عدد

 1991المجضمن قانون الضكايب غير المباشكة لسؤن   1990-12-03المويخ في  36-90القانون يقم -6
 .1990لسؤن   57،عدد

 المجضمن قانون الكس عشى يقم الأعمال. 1991-12-18المويخ في  25-91القانون يقم  -7

 81عدل ل المجمم ،عددالمجضمن قانون الجسؤاةل الم 1976-12-09المويخ في  105-76القانون يقم -8
 .1977لسؤن  

لسؤن   72،عدد 2012المجضمن قانون المالة  لسؤن   2011دةسؤمبر  28المويخ في  16-11القانون يقم -9
2011. 

 77ةجعشق بجسؤةير النفاةا  ل مكاقبجها ل إزالجها ،عدد 2001دةسؤمبر  12المويخ في  19-01القانون يقم -10
 .2001لسؤن  
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 الصفحة المحتوى
سملةالب   

  الإهداء
  الشكر
   –أ  مقدمة

الإطار المفاهيم للمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الفصل الأول: 
 الجزائري

مفهوم المسؤولية الجزائيةالمبحث الأول:   06 

تعكةف المسؤوللة  اجزااية المطشب الألل:   06 

ه من المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية موقف الفقالمطشب الثاني:   07 

ع اجزاايكي من المسؤوللة  اجزااية  لشرككا  الجااية موقف المرك المطشب الثالث:   09 

 14 مفهوم الشركة التجاريةالمبحث الثاني: 

تعكةف الركك  الجااية المطشب الألل:   14 

لرككا  مدنة معةاي الجمةةزا بين الرككا  تجاية  ل االمطشب الثاني:   14 

أيكان الركك  الجااية المطشب الثالث:   15 

 15 الفكع الألل: الأيكان الموضوعة  العام 

 17 الفكع الثاني: الايكان الموضوعة  الخاص 

 22 الفكع الثالث: الأيكان الركشة 

أنواع الشركات المبحث الثالث:  24 

 24 المطشب الألل: شككا  الأشخاص

كك  الجضامنالفكع الألل: ش  25 

 29 الفكع الثاني: شكك  الجوصة  البسؤةط 
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 32 الفكع الثالث: شكك  المحاص 

 36 المطشب الثاني: شكك  الأموال
 36 الفكع الألل: شكك  المسؤاهم 

 39 الفكع الثاني: شكك  الجوصة  بالأسهم

ي التشريع سؤولية الجزائية للشركات التجارية فالفصل الثاني: الإطار التطبيقي للم
 يئر الجزا

 46 القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للشركات التجاريةالمبحث الاول: 

 46 طك  تحكةك الدعوى العمومة  ضد الرككا  الجااية المطشب الألل: 

 47 القةود الوايدة عشى حق النةاب  في تحكةك الدعوى العمومة المطشب الثاني: 

 49 لدعوى العمومة  بالنسؤب  لشرككا  الجااية شب الثالث: اسباب انقضا  االمط

 50 المطشب الكابع : قواعد ا خجصاص المحشي

 50 الفكع الألل : قواعد مجعشق  با خجصاص

 52 قواعد مجعشق  بالجمثةل  الثاني: الفكع

 53 الجدابير المجخذة اثنا  الج قةق: المطشب الخامس

 54 ات التجاريةعقوبات المقررة للشركالالمبحث الثاني : 

 54 المطشب الألل: الغكام  كعقوب  أصشة  لشركك  الجااية 

 55 العقوبا  المنصوص عشةها في قانون العقوبا الفكع الألل: 

 55 أللا: جكيم  تبةةض الأموال

 56 ثانةا: جكيم  تكوةن جماع  الأشكاي



 الملاحق
 

 
84 

 57 ثالثا: جكايم المسؤاس بأنظم  المعاج  الألة 

 58 عقوبا  المنصوص عشةها في قوانين الخاص  الفكع الثاني:

 58 أللا: جكايم الصكف

 60 جكيم  الغش الضكةبيثانةا:

 63 جكايم الماس  بالبةئ ثالثا:

 64 المطشب الثاني: العقوبا  الجكمةشة  لشرككا  الجااية 

 65 الفكع الألل: العقوبا  الماس  بالذم  المالة  لشركك  ل بوجودها

 65 ديةأللا: المصا

 67 ثانةا: نرك الحكم

 68 ثالثا: حل الركك 

 69 الفكع الثاني: العقوبا  الماس  بنراط الركك  ل سمعجها

 69 أللا: غشق الموسسؤ  أل أحد فكلعها

 70 ثانةا: المنع أل حظك مزاالل  النراط المهني أل ا ججماعي

 71 الخاصة بالشركات التجارية ةصحيفة السوابق القضائيو : أحكام رد الاعتبار المبحث الثالث 

 71 الخاص  بالرككا  الجااية  المطشب الالل :أحكام يد ا عجباي

 72 شب الثاني : ص ةف  السؤوابق القضاية  الخاص  بالرككا  الجااية  طالم

 75 خاتمة
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 77 قائمة المصادر والمراجع

 82 فهرس المحتويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


